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جريدة عالم
جريدة 
إلكترونية 
يومية 
متخصصة 
في مجال 
الاقتصاد

اشترك مجاناً ليصلك العدد   76637269 961+

وافق على مشروع مرسوم بقانون الصكوك الحكومية

الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية الحالية

أكد مجلس الوزراء أن الإصلاحات المالية 
التي يجري العمل على تنفيذها ستمهد 
الطريق أمام بناء اقتصاد كويتي أكثر 
استدامة وتنافسية على المديين المتوسط 
والطويل، في وقت أظهرت فيه المؤشرات 
المالية قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وقدرته 
على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، 
مستنداً إلى ما تمتلكه الدولة من أصول 

واحتياطيات مالية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء 
برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد 
الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع 
المجلس على عرض مرئي قدمه وزير الدولة 
للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز 
الدكتور  المالية  ناصر المرزوق ووزير 
يعقوب السيد يوسف الرفاعي، بشأن الحالة 
المالية للدولة كما هي في 31 مارس 2026.
وحضر العرض وكيل وزارة المالية، 
والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار 
الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح، 
لي  لما ا ضع  لو ا لعرض  ا ول  تنا حيث 
لموجودات الدولة وما عليها من التزامات، 
استناداً إلى أحكام المادة 150 من الدستور، 
كما استعرض بيانات الاحتياطي العام 

واحتياطي الأجيال القادمة.
وأكد الوزيران قدرة الاقتصاد الكويتي 
ومتانة المركز المالي للدولة على مواجهة 
التحديات الإقليمية والدولية، في ضوء ما 
تمتلكه الكويت من أصول واحتياطيات 

مالية.
وفي مؤشر إيجابي على مسار المالية 
العامة، اطلع مجلس الوزراء على عرض 
مرئي بشأن تقرير الربع الأول عن أعمال 
ــوزارات والإدارات  تنفيذ ميزانيات ال
الحكومية للسنة المالية 2026 / 2027، 

والذي أظهر أن الإيرادات غير النفطية 
ل  خلا ظ  ملحو نمو  لتحقيق  مرشحة 
السنة المالية الحالية، مدفوعة بجملة من 
الإصلاحات المالية التي يجري العمل على 

تنفيذها.
وشدد مجلس الــوزراء على أن هذه 
الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد 
لمديين  ا وتنافسية على  مة  استدا أكثر 

المتوسط والطويل، مؤكداً أن المؤشرات 
الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد 

الكويتي وملاءته.
وأشار المجلس إلى أن هذه المؤشرات 
من شأنها المساهمة في جذب الاستثمارات 
الكويت، كما تؤكد  الأجنبية إلى دولة 
نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح 
نحو جعل  لتوجه  ا ودعم  دي  لاقتصا ا

الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً، إلى 
جانب توفير فرص عمل مستدامة للأجيال 

القادمة.
وفي خطوة تشريعية اقتصادية، وافق 
ــوزراء على مشروع مرسوم  مجلس ال
الحكومية،  بقانون في شأن الصكوك 
وقرر رفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير 
البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، 

حفظه الله ورعاه.
المجلس كذلك عدداً من  واستعرض 
الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال 
والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر 
الموافقة عليها، فيما أحال عدداً آخر منها 
إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها 
ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، تمهيداً 

لاستكمال الإجراءات الخاصة بإنجازها.

مجلس الوزراء: »الإصلاحات 
تعزز قوة الاقتصاد«

قال محافظ الاحتياطي 
إن  ر  با يكل  ما لفيدرالي  ا
عند  لتضخم  ا ر  ا ستمر ا
مستويات مرتفعة قد يدفع 
البنك المركزي الأميركي إلى 
رفع أسعار الفائدة، مؤكداً 
ضرورة التحرك بحسم إذا لم 
تتجه الأسعار نحو هدف 2%. 
وأوضح أن اجتماع الفيدرالي 
سبتمبر   1 6 و  1 5 يومي 
سيتيح تقييم أحدث البيانات 
سة  لسيا ا ر  مسا يد  وتحد
النقدية. وأضاف أن ظهور 
مؤشرات موثوقة على تباطؤ 
التضخم قد يسمح بالتريث. 
وأشار بار إلى قوة الاقتصاد 
الأميركي واستقرار سوق 
العمل، بدعم من استثمارات 
الذكاء الاصطناعي. وتتوقع 
الأســواق رفع الفائدة ربع 

نقطة مئوية خلال سبتمبر.

أخــــبــــــــار
عـالــمــــيــــــة

»الفيدرالي« يلوّح 
برفع الفائدة 

لكبح التضخم

واصل إنفاق المستهلكين 
في السعودية مساره الصاعد 
 ،2026 خلال شهر يوليو 
مسجلاً نحو 144.95 مليار 
ريال، مقابل 134.51 مليار 
ريال خلال الشهر المماثل من 
عام 2025، بزيادة تبلغ نحو 
10.44 مليار ريال ونمو نسبته 
8 % على أســاس سنوي. 
ويعكس الارتفاع استمرار 
الإنفاق  لنشاط في حركة  ا
الاستهلاكي بالمملكة، في ظل 
نمو المدفوعات والمشتريات 
المنفذة عبر القنوات المختلفة، 
ت  با لسحو ا تشمل  لتي  وا
النقدية ومبيعات نقاط البيع 
ومبيعات التجارة الإلكترونية 
عبر »مدى«. وأظهرت البيانات 
ي  لمركز ا للبنك  ية  لشهر ا
السعودي »ساما« ارتفاع قيمة 
المبيعات المنفذة عبر نقاط البيع 
خلال يوليو الماضي بنحو 7 % 

على أساس سنوي.

إنفاق السعوديين 
يقفز إلى 145 مليار 

ريال في يوليو

»DNO« تقتنص 
»كابريكورن« مقابل 

396 مليون دولار 

123 الإصلاحات المالية تعزز 
تنافسية الاقتصاد على 

المديين المتوسط والطويل

المؤشرات الإيجابية ترفع 
جاذبية الكويت أمام 
الاستثمارات الأجنبية

سياسة الانفتاح 
الاقتصادي تدعم التحول 

إلى مركز مالي وتجاري

ــة النفط  ــت شرك ــق واف
النرويجية »DNO« على شراء 
»كابريكورن« البريطانية مقابل 
396 مليون دولار، متفوقة 
على عرض منافستها »جينيل 
360 مليوناً.  إنرجي« البالغ 
وستدفع »DNO« نحو 5.214 
دولار نقداً للسهم، مقابل 4.74 
دولار عرضتها »جينيل«. وأعلن 
مجلس إدارة »كابريكورن« 
بقبول  للمساهمين  توصيته 
العرض الأعلى. وتأتي الصفقة 
من  رعة  متسا موجة  ضمن 
عمليات الاندماج والاستحواذ 
بين شركات الطاقة العاملة 
في الشرق الأوسط، مدعومة 
بارتفاع أسعار النفط. وتركز 
DNO« عملياتها في إقليم  «
كردستان العراق، بينما تتركز 
أعمال »كابريكورن« في مصر. 
وكانت الأخيرة قد جذبت اهتمام 

مستثمرين آخرين.

تنظيم الاقتراض 
من »احتياطي 

الأجيال«

ضمن سقوف وضوابط 
تحافظ على أصوله

أرسى مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 إطاراً جديداً 
لتنظيم الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم 
الاحتياطي العام للدولة، واضعاً سقوفاً محددة للقروض 
وضوابط لسدادها وحماية حقوق الاحتياطي، مع تأكيد 
اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بإدارة أمواله واستثمارها 

وإضافة عوائدها إلى حساب الأجيال القادمة.
وأجاز المرسوم لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير 
المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد 
موافقة مجلس الإدارة، الاقتراض من احتياطي الأجيال 
لدعم الاحتياطي العام، على أن يحدد قرار الاقتراض 
مبلغ القرض وغرضه والعائد عليه والمدة الزمنية وجدول 
السداد أو الأقساط والعوائد، إلى جانب شروط وضوابط 

إعادة ترتيب السداد أو جدولة القرض وأي أحكام لازمة 
لتنظيمه وتنفيذه.

ووضع القانون سقفين رئيسيين للاقتراض، إذ لا يجوز 
أن يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة 
%100 من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي خلال 
آخر خمس سنوات مالية مدققة، فيما لا يجوز أن يتجاوز 
إجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة %10 من صافي 
قيمة أصول الاحتياطي وفق حساباته المالية المدققة عن 

آخر سنة مالية.
وحظر المرسوم عقد قروض جديدة عند تجاوز أي من 
السقفين، على ألا يرفع الحظر إلا بعد انخفاض نسب 
الاقتراض إلى الحدود المقررة.        طالع........... ص3

يع  تسر لى  إ ة  لمتحد ا لمملكة  ا تسعى 
المفاوضات الرامية إلى توقيع وتنفيذ اتفاق 
لتعاون  ا الحرة مع دول مجلس  للتجارة 
توسيع  ف  تستهد خطوة  في   ، لخليجي ا
العلاقات الاقتصادية والاستثمارية البريطانية 
مع المنطقة وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، 
وسط تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد 

العالمي.
وقال وزير الدولة البريطاني للتجارة، 
أنس سروار، إن الحكومة البريطانية ترغب 
في التحرك سريعاً لإنجاز الاتفاق، مؤكداً أنه 
سيحمل أهمية خاصة، باعتباره أول اتفاق 
للتجارة الحرة يبرمه مجلس التعاون الخليجي 
مع دولة من مجموعة السبع، ما يمنحه ثقلاً 

اقتصادياً واستراتيجياً للطرفين.
وأوضح سروار أن العالم يواجه تحديات 
متزايدة تتعلق بالأمن والدفاع، إلى جانب 
حالة عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما يجعل 
تعزيز الشراكات الدولية والحوار أكثر أهمية. 
وأكد أن بريطانيا تتجه إلى توسيع علاقاتها 
مع مختلف دول العالم وعدم الانكفاء على 
نفسها، بالتزامن مع سعيها إلى »إعادة ضبط« 
علاقتها بالاتحاد الأوروبي، من دون وجود 

توجه للعودة إلى عضويته.

ووصف الوزير السعودية بأنها شريك 
استراتيجي رئيسي للمملكة المتحدة، مشيراً 
إلى أنه اختار المملكة لتكون وجهة أول زيارة 
له خارج أوروبا منذ توليه منصبه، في مؤشر 
للعلاقات  لندن  لتي توليها  ا الأهمية  على 

الاقتصادية والتجارية مع الرياض.
وأشار إلى الفرص المتنامية التي توفرها 
السوق السعودية أمام الشركات البريطانية، 
في ظل برامج التحول الاقتصادي والمشروعات 
الاستثمارية الكبرى التي تشهدها المملكة، 
معتبراً أن استضافة الرياض لمعرض »إكسبو 
2030« ستشكل واجهة عالمية للسعودية 
وتفتح أمامها المزيد من الفرص الاقتصادية 

والاستثمارية.
بالسوق  البريطاني  الاهتمام  ويــأتي 
الخليجية في وقت تسعى فيه لندن إلى 
تعزيز حضورها التجاري عالمياً وتنويع 
شراكاتها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. 
ومن شأن اتفاق التجارة الحرة المرتقب 
مع دول مجلس التعاون أن يدعم تدفقات 
لشركات  ا لاستثمار، ويمنح  وا رة  لتجا ا
البريطانية والخليجية فرصاً أوسع للوصول 
إلى الأسواق، بما يعزز الروابط الاقتصادية 

طويلة الأجل بين الجانبين.

استقطبت السعودية طلبات بأكثر من 9 مليارات دولار 
على طرح صكوك دولية مقومة بالدولار على شريحتين 
لأجلَ 5 و10 سنوات، في وقت تتجه فيه المملكة إلى تنويع 
مصادر تمويلها عبر أسواق الدين، حسبما نقلت »رويترز« 

عن خدمة »آي إف آر«، و »بلومبرغ«.
وحددت السعودية السعر الاسترشادي الأوّلي 
لشريحة الخمس سنوات، التي تستحق في سبتمبر  
2031، عند نحو 100 نقطة أساس فوق عائد سندات 
الخزانة الأميركية المماثلة، فيما بلغ السعر الاسترشادي 
لشريحة العشر سنوات، المستحقة في سبتمبر 2036، 
110 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة  نحو 
الأميركية, ومن المتوقع أن تتم تسوية الصفقة في 9 

سبتمبر الجاري.
يأتي إصدار الصكوك في إطار تحركات أوسع للسعودية 
لتنويع مصادر التمويل، بالتزامن مع استمرار الإنفاق على 

مشروعات التنمية والاستثمارات المحلية والخارجية.
وحسب »بلومبرغ«، تجُري المملكة أيضاً محادثات أولية 

لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار عبر قرض جديد، إذ 
بدأ المركز الوطني لإدارة الدين استطلاع اهتمام البنوك 

بالمشاركة في الصفقة المحتملة.
وتأتي هذه التحركات بعد نشاط ملحوظ للسعودية في 
أسواق الدين خلال العام الحالي، إذ جمعت المملكة نحو 6 
مليارات دولار من إصدارات محلية ودولية، بينما جمعت 
»أرامكو السعودية« 4 مليارات دولار إضافية، في حين 
حصل صندوق الاستثمارات العامة على 7 مليارات دولار 

في مايو الماضي.
وتتولى »سيتي« و»غولدمان ساكس إنترناشونال« 
و»إتش إس بي سي« و»جيه بي مورغان« و»ستاندرد 
الدفاتر  العالميين ومديري  تشارترد« مهام المنسقين 

المشتركين للإصدار، الذي يأتي بهيكل الإجارة.
كما يشارك في إدارة الطرح كل من »مصرف أبوظبي 
الإسلامي« و»بي إن بي باريبا« و»بنك دبي الإسلامي« 
و»فوبون بنك« و»آي إن جي« و»إنتيسا سان باولو« 

و»الجزيرة كابيتال« و»سوسيتيه جنرال«.

بريطانيا تسرّع اتفاق 
التجارة الحرة الخليجي

من خلال طرح صكوك دولارية

استمرار الإنفاق على مشروعات التنمية والاستثمارات المحلية والخارجية

السعودية تستقطب طلبات 
بأكثر من 9 مليارات دولار 
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»نابيسكو« تحصل على تسهيلات 
مصرفية بـ40 مليون دينار

»الامتياز« تتخارج من »كوفي« 
بـ10.1 ملايين دولار

الوطنية للخدمات  وقعت الشركة 
البترولية »نابيسكو« عقد تسهيلات 
مصرفية مع أحد البنوك المحلية بقيمة 
إجمالية تبلغ 40 مليون دينار، بالتزامن 
مع تجديد تسهيلات مصرفية غير نقدية 
بقيمة 13.5 مليون دينار لمدة سنة قابلة 

للتجديد.
وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة 
الكويت، أن التسهيلات الجديدة تتوزع 
دينار تسهيلات  10 ملايين  قع  بوا

30 مليون دينار تسهيلات  نقدية، و
غير نقدية.

أن  لى  إ  » بيسكو نا « رت  ــا وأشـ
التسهيلات تستهدف تمويل احتياجات 
الشركة التشغيلية والاستثمارية، إلى 
جانب إصدار الضمانات البنكية وفقاً 

لأغراض الشركة.
وأكدت أن توقيع عقد التسهيلات 
لنقدية لا  ا لتسهيلات غير  ا وتجديد 
يترتب عليهما أثر مالي جوهري مباشر 

على المركز المالي للشركة في الوقت 
الحالي، على أن ينعكس الأثر المالي في 
البيانات المالية المستقبلية وفقاً لمعدلات 
السحب والاستخدام الفعلي للتسهيلات 

وتكاليف التمويل المرتبطة بها.
وسجلت »نابيسكو« أرباحاً بقيمة 
8.25 مليون دينار خلال النصف الأول 
من عام 2026، بزيادة 8.03 % عن 
مستواها البالغ 7.64 مليون دينار في 

الفترة ذاتها من العام السابق.

أتمت شركة مجموعة الامتياز القابضة 
صفقة التخارج من استثمارها في شركة 
Cofe District App Holding Ltd، مقابل 
10.08 ملايين دولار نقداً، بما يعادل نحو 
3.1 ملايين دينار، إلى جانب تملك حصة 
 PVP Innovation Fund عينية في صندوق

بقيمة مليوني دولار.
وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة 
الكويت، أنها ستحتفظ بنسبة 0.8 % من 
500 ألف  استثمارها في »كوفي« بقيمة 
دولار، مع العمل على التخارج منها خلال فترة 

تتراوح بين 4 و8 أسابيع.
وتوقعت »الامتياز« تحقيق صافي ربح من 
عملية التخارج بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 ملايين 
دولار، بما يعادل نحو 2.6 مليون دينار، على 
أن ينعكس الأثر المالي في بيان الأرباح أو 

الخسائر للربع الثالث من عام 2026.
وأضافت أن إتمام الصفقة ترتب عليه 
الزميلة  استبعاد »كوفي« من الشركات 
للمجموعة، بعد فقدانها التأثير الجوهري 

على الشركة.
وكانت »الامتياز« قد أعلنت في 5 يوليو 

2026 توقيع اتفاقية لترتيب التخارج من 
استثمارها في »كوفي«، على أن تتضمن 
الصفقة الحصول على مساهمة عينية في 
 Phoenix Venture Partners صندوق
Innovation Fund CEIC Ltd، ومقابل 
نقدي يتراوح بين 8 ملايين و10.58 ملايين 
دولار. ووفق آخر بيانات معلنة، تحولت 
»الامتياز« إلى الربحية في النصف الأول من 
عام 2026 بقيمة 485.55 ألف دينار، مقابل 
خسائر بلغت 27.92 مليون دينار في الفترة 

المماثلة من العام السابق.

»القرطاس« يرفع ملكيته في  
»الصفاة« إلى 12.36 %

»مينا« تنقل ملكية عقار 
بـ1.85 مليون دينار لشركة تابعة

رئيس »أركان« ينفذ صفقتي 
بيع وشراء على السهم

»يونيكاب« تستكمل نقل 103.2 
ملايين سهم في »الإخلاص«

رفع المساهم نزار القرطاس ملكيته في 
شركة الصفاة للاستثمار إلى 12.36 %، 
وفق نموذج الإفصاح عن تحقق مصلحة 
بورصة  في  لمنشور  ا مستفيد  شخص 

الكويت.
وحسب الإفصاح، ارتفع عدد الأسهم 
ة« إلى  »الصفا للقرطاس في  لمملوكة  ا
41.22 مليون سهم، مقارنة مع 39.41 
نت تمثل  كا لتغيير،  ا قبل  مليون سهم 

11.81 % من رأسمال الشركة.
وبحسب بيانات البورصة، يبلغ رأسمال 

»الصفاة« 33.34 مليون دينار، موزعاً على 
333.40 مليون سهم مصدر، وتمتلك شركة 
فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات 
12.36 % من الشركة، تليها الشركة الأولى 
للاستثمار ومجموعتها بنسبة 11.69 %، 
ثم شركة الاستثمارات الوطنية ومجموعتها 

بحصة 11.65 %.
وسجلت »الصفاة« أرباحاً بقيمة 6.95 
آلاف دينار خلال النصف الأول من العام، 
مقابل 4.65 ملايين دينار في الفترة نفسها 

من العام الماضي، بانخفاض 99.85 %.

رية جميع  لعقا ا مينا  استكملت شركة 
الإجراءات اللازمة لنقل وتسجيل ملكية 
عقار كائن في منطقة السالمية باسم إحدى 

الشركات التابعة للمجموعة.
وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة 
الكويت، أن العقار تم شراؤه بقيمة 1.85 
مليون دينار، تنفيذاً لموافقة مجلس الإدارة 

المبدئية المعلنة سابقاً بشأن إتمام الصفقة.
وبينت أن الأثر المالي للتطور يتمثل في 
انخفاض النقد والأرصدة النقدية بقيمة 
العقار البالغة 1.85 مليون دينار، مقابل 
زيادة بند العقارات الاستثمارية ضمن 

موجودات المجموعة بالقيمة ذاتها.
17 مايو  وكانت الشركة قد أعلنت في 
2026 موافقة مجلس الإدارة مبدئياً على 
شراء العقار الكائن في منطقة السالمية بقيمة 
إجمالية تبلغ 1.85 مليون دينار، على أن 
يتم تسجيله باسم إحدى الشركات التابعة 

للمجموعة.
وحسب آخر بيانات معلنة، ارتفعت أرباح 
»مينا العقارية« خلال الربع الأول المنتهي في 
76 % سنوياً، إلى  2026 بنسبة  30 يونيو 
263.77 ألف دينار، مقابل 149.55 ألف دينار 

في الربع الأول المناظر من عام 2025.

نفذ رئيس مجلس إدارة شركة أركان الكويت 
لرئيس  ا منصب  أيضاً  يشغل  لذي  ا  ، رية لعقا ا
التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية، صفقتي 
بيع وشراء على أسهم »أركان« بتاريخ 31 أغسطس 

.2026
وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، أن 
الصفقة الأولى تضمنت بيع 75 ألف سهم بسعر 
344 فلساً للسهم، لينخفض رصيد الأسهم المملوكة 

إلى 6.19 ملايين سهم.
 543 وأضافت أن الصفقة الثانية شملت شراء 
ليرتفع   ، للسهم فلساً   3 4 3 بسعر  سهم  لف  أ
 6.27 رصيد الأسهم المملوكة بعد تنفيذها إلى 

ملايين سهم. واستناداً إلى بيانات البورصة، يبلغ 
31.14 مليون دينار، موزعاً  رأسمال »أركان« 
311.41 مليون سهم، وتمتلك شركة الخير  على 
العالمية لبيع وشراء الأسهم أكبر حصة في الشركـة 
بنحو 30.54 %، تليها الشركة الأولى للاستثمار 
بنسبة  لقابضـة«  ا لمروة  ا ومجموعتها »شركة 

.% 22.83
وحققت »أركان« خلال الأشهر التسعة الأولى 
المنتهية في 31 يوليو 2026 أرباحاً بقيمة 24.69 
ألف دينار، مقارنـة مـع 531.93 ألـف دينــار 
في الفترة ذاتهــا من العام الماضي، بانخفاض 

.% 95

أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار 
نقل  من  ء  نتها لا ا يل  لتمو ا و
103.20 ملايين سهم في شركة 
الإخلاص الدولية القابضة لصالح 
للتجارة  مساهمي شركة إسكان 
العامة والمــقــاولات، استكمالاً 
لضم  ا يق  بطر ج  ما لاند ا لعملية 
بين »الإخلاص«، الشركة الدامجة، 
و»إســكــان«، الشركة المندمجة 

والتابعة.
وأوضحت »يونيكاب« أنها تمتلك 
بصورة مباشرة وغير مباشرة، 
لتابعة، ما  ا تها  عن طريق شركا

33.17 % من أسهم شركة  يمثل 
الإخلاص الدولية القابضة، وفقاً 

لنسب الملكية.
ووفقاً لما تم الإفصاح عنه، يبلغ 
عدد ممثلي »يونيكاب« وشركاتها 
التابعة 4 أعضاء من أصل 5 أعضاء 
في مجلس إدارة »الإخلاص الدولية 
القابضة«، بما يمنح »يونيكاب« 

الأغلبية في مجلس الإدارة.
شركة  صبحت  أ  ، عليه ءً  بنا و
الإخلاص الدولية القابضة شركة 
تابعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

.IFRS 10

وأوضحت »يونيكاب« أنه سيتم 
الإفصاح عن الأثر المالي الدقيق 
وتأثيره على البيانات المالية المجمعة 
، فور الانتهاء من  للشركة لاحقاً
التقييمات المحاسبية وانعكاسها 

على الفترات المالية المقبلة.
لى  إ  » ب نيكا يو « لت  تحو و
الخسائر في الأشهر التسعة الأولى 
 31 من عامها المالي المنتهية في 
38.70 ألف  2026 بقيمة  مايو 
دينار، مقارنة بصافي ربح بلغ 
الفترة  1.16 مليون دينار في 

المماثلة من العام السابق.
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12 100 % من متوسط عوائد آخر 5 
سنوات سقف القروض السنوية

أولوية لسداد القروض من إيرادات 
الدولة عند تحقق فائض بالميزانية

الكويت تنظّم الاقتراض من »احتياطي الأجيال«
مرسوم بقانون يضع ضوابط وسقوفاً محددة للتمويل مع حماية أصول الصندوق

81 لسنة  أرسى مرسوم بقانون رقم 
2026 إطاراً جديداً لإدارة احتياطي 
الأجيال القادمة، يتيح الاقتراض منه 
لدعم الاحتياطي العام للدولة عند الحاجة، 
مقابل مجموعة من الضوابط والسقوف 
التي تستهدف حماية أصول الاحتياطي 
وضمان حقوقه المالية، إذ حدد المرسوم 
سقفاً للقروض خلال السنة المالية وربط 
إجمالي القروض المتراكمة بصافي قيمة 
أصول الاحتياطي، مع منع الاقتراض 

الجديد عند تجاوز الحدود المقررة.
وجاء المرسوم بتعديل بعض أحكام 
مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 
في شأن احتياطي الأجيال القادمة، ونص 
على أن الاقتراض لدعم الاحتياطي العام 
يتم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على 
عرض الوزير المختص برئاسة مجلس 
إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة 
مجلس الإدارة، على أن يتضمن القرار 
بصورة واضحة مبلغ القرض وغرضه 
والعائد عليه ومدة وجدول السداد، إلى 
جانب الضوابط اللازمة لتنظيمه وتنفيذه.
ووضع المرسوم قيدين أساسيين على 
حجم الاقتراض، إذ لا يجوز أن يتجاوز 
لية  لما ا السنة  القروض خلال  إجمالي 
100 % من متوسط العوائد  الواحدة 
المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات 
مالية مدققة، كما لا يجوز أن يتجاوز 
إجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة 
10 % من صافي قيمة أصول الاحتياطي 
وفقاً لحساباته المالية المدققة عن آخر 

سنة مالية.

الاقتراض لدعم الاحتياطي العام

ونص المرسوم على أنه، استثناءً 
من الأحكام السابقة، يجوز بقرار من 
مجلس الوزراء الاقتراض من احتياطي 
الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام 
للدولة، وذلك بناءً على عرض الوزير 
المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة 
العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس 

الإدارة.
وألزم بأن يتضمن قرار الاقتراض مبلغ 
القرض وغرضه والعائد عليه، إضافة 
إلى المدة الزمنية والجدول الزمني لسداد 
القرض أو أقساطه والعوائد المستحقة 

عليه.
كما يجب أن يتضمن القرار شروط 
وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو 
جدولته، وأي بيانات وأحكام أخرى لازمة 

لتنظيم القرض وتنفيذه.

سقف سنوي للقروض

وحدد المرسوم ضوابط الاقتراض من 
احتياطي الأجيال القادمة، وفي مقدمتها 
ألا يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة 
المالية الواحدة نسبة 100 % من متوسط 
العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس 

سنوات مالية مدققة.
ووضع المرسوم بذلك حداً للقروض 
التي يمكن الحصول عليها خلال السنة 
المالية، مرتبطاً بمتوسط العوائد التي 
حققها الاحتياطي خلال السنوات الخمس 

المالية المدققة السابقة.

10 % من صافي الأصول

يتعلق  آخر  لمرسوم سقفاً  ا ووضع 
بإجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة، 

إذ نص على أنه لا يجوز أن يتجاوز هذا 
%10 من صافي قيمة  الرصيد نسبة 
أصول الاحتياطي وفقاً لحساباته المالية 

المدققة عن آخر سنة مالية.
أي قروض جديدة  كما حظر عقد 
حال تجاوز أي من السقفين المنصوص 
عليهما، سواء سقف القروض خلال السنة 
المالية أو سقف إجمالي رصيد القروض 
المتراكمة، ولا يرفع الحظر إلا بعد انخفاض 

نسب الاقتراض إلى الحدود المقررة.

حماية حقوق الاحتياطي

ووضع المرسوم آلية لحفظ الحقوق 
المالية لاحتياطي الأجيال القادمة الناتجة 
عن عمليات الاقتراض، حيث نص على 
تسجيل مبلغ القرض والعوائد المستحقة 
عليه كأصل مستحق في حساب احتياطي 

الأجيال القادمة.
كما منح القرض أولوية السداد من 
يرادات الدولة عند تحقق فائض في  إ
الميزانية العامة، وذلك بعد إقرار الحساب 
الختامي للدولة. وشدد المرسوم على عدم 
جواز شطب القرض أو تخفيضه بأي حال 

من الأحوال إلا بقانون.

الاقتطاع من الفائض

وشملت التعديلات أيضاً آلية الاقتطاع 
لمصلحة حساب احتياطي الأجيال القادمة، 
إذ نص المرسوم على أنه في حال زيادة 
الإيرادات السنوية عن المصروفات، تقتطع 
سنوياً نسبة من الفائض الفعلي من نتائج 

الحساب الختامي للدولة.
وتحدد هذه النسبة بناءً على اقتراح 
الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة 
الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس 
الوزراء، وذلك اعتباراً من نتائج السنة 

المالية 2019/2018.
ء  جا  ، لإيضاحية ا لمذكرة  ا وبحسب 
التعديل ليجعل تحديد نسبة الاقتطاع من 
الفائض الفعلي بناءً على اقتراح الوزير 
المختص وموافقة مجلس الوزراء، بدلاً من 

نسبة ثابتة بعينها.

إدارة أموال »الأجيال«

وأكد المرسوم اختصاص الهيئة العامة 

احتياطي  أموال  للاستثمار باستثمار 
الأجيال القادمة، ومنحها حق استخدام 
ية  ر لاستثما وا لية  لما ا ت  وا لأد ا فة  كا
والتمويلية اللازمة لذلك، على أن يضاف 
عائد استثمار تلك الأموال إلى حساب 

الاحتياطي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن النص 
يؤكد اختصاص الهيئة بإدارة أموال 
حساب احتياطي الأجيال القادمة، مع 
للازمة لاستثمار  ا الصلاحيات  منحها 
الأموال وإدارتها باستخدام الأدوات المالية 
لتمويلية وفق أفضل  والاستثمارية وا
المعايير الفنية، بما يحقق أقصى درجات 
الاستفادة من الاستثمار، مع إضافة عوائد 
الاستثمارات إلى حساب الأجيال القادمة.

منع السحوبات غير المنظمة

وبينت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات 
تأتي في إطار تعزيز الحماية القانونية 
والمؤسسية لاحتياطي الأجيال القادمة، 
باعتباره أحد الركائز التي تضمن الاستدامة 

المالية والاقتصادية للدولة عبر الأجيال.
وأشارت إلى أن المرسوم السابق لم يكن 
يمكّن الاحتياطي العام من الاقتراض من 
حساب الأجيال القادمة، وهو ما استدعى 
إنشاء آلية تتيح ذلك عند الحاجة، مع 
ترسيخ مبدأ حماية أصول الصندوق ومنع 

أي سحوبات مباشرة أو غير منظمة منه.
وأكدت أن الآلية الجديدة تستهدف 
إتاحة الاستفادة من العوائد المحققة على 
أساس قابل للسداد، بما يضمن الحفاظ 
الكامل على رأس المال وتحقيق الاستدامة 
في نمو الأصول وتعظيم عوائدها على 
المدى الطويل، وتمكين الدولة من إدارة 
احتياجاتها بشكل منضبط دون المساس 
بأصل الثروة أو استنزافها، وتحقيق 
التوازن بين متطلبات الحاضر وحقوق 

الأجيال القادمة.

4 مواد

ربع  أ نون  بقا المرسوم  وتضمن 
مواد، شملت تعديل آلية الاقتطاع من 
الفائض لمصلحة احتياطي الأجيال، 
مة  لعا ا لهيئة  ا اختصاص  كيد  وتأ
للاستثمار بإدارة واستثمار أمواله، 
وإقــرار آلية الاقــراض منه لدعم 
الاحتياطي العام للدولة، وتحديد 

سقوف وضوابط تلك القروض.
كما نصت المادة الثالثة على إلغاء كل 
حكم يخالف أحكام المرسوم بقانون، فيما 
ألزمت المادة الرابعة رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكامه 
ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل 

به من تاريخ نشره.
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10 % من صافي أصول الاحتياطي 
حداً أقصى للقروض المتراكمة

حظر شطب أو تخفيض القروض 
المستحقة للاحتياطي إلا بقانون

مهلة حتى 24 سبتمبر لاستكمال المستندات والبيانات المطلوبة

مخطط معتمد يحدد الأحمال الكهربائية وحجم الكيبل والعداد لكل قسيمة

»الصناعة« تحدد متطلبات إيصال 
الكهرباء لقسائم ميناء عبدالله

العامة للصناعة متطلبات  لهيئة  ا أعلنت 
وإجراءات إيصال التيار الكهربائي للقسائم 
ء  مينا بمنطقة   2 1 موقع  في  عية  لصنا ا
عبدالله، داعية المستثمرين أصحاب القسائم 
إلى استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة في 

موعد أقصاه 24 سبتمبر 2026.
وأصدرت الهيئة تعميماً إلى المستثمرين 
أصحاب القسائم الصناعية في الموقع، حددت 
من خلاله الإجراءات الواجب اتباعها لاستكمال 
إيصال الخدمة الكهربائية، وفق الضوابط 

المعتمدة لديها.
وأوضحت أن المتطلبات تشمل تقديم مخطط 
يوضح إجمالي الحمل الكهربائي المطلوب لكل 
قسيمة على حدة بالكيلوواط، على أن يكون 
المخطط معتمداً من مكتب هندسي معتمد لدى 

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
كما يتعين على المستثمرين تقديم بيان 
بحجم الكيبل المستخدم وحجم العداد، ضمن 
البيانات الفنية المطلوبة لاستكمال إجراءات 

إيصال التيار الكهربائي للقسائم.

وشملت المتطلبات كذلك تزويد الهيئة بالرقم 
الآلي الخاص بالمنشأة، إلى جانب تقديم عقد 

ساري المفعول مع الهيئة العامة للصناعة.
إلى  لمعنيين  ا المستثمرين  لهيئة  ا ودعت 
الالتزام باستيفاء جميع المتطلبات وتقديم 
المستندات والبيانات المطلوبة خلال المهلة 
المحددة، بما يضمن استكمال الإجراءات 
اللازمة لإيصال التيار الكهربائي إلى القسائم 
21 بمنطقة مينـاء  الصناعيـة في مـوقع 

عبدالله.
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12 الوقيان: الزخم مرشح للاستمرار 
حتى أكتوبر مع تحسن السيولة

الفيلكاوي: »الأول« يستهدف 9400–
9500 نقطة خلال الفترة المقبلة

بورصة الكويت تدخل سبتمبر بثقة
بعد مكاسب سوقية بـ872 مليون دينار في أغسطس.. والمحللون يترقبون استمرار الزخم

كتب مساعد صالح

أنهت بورصة الكويت تعاملات أمس 
الثلاثاء، أولى جلسات شهر سبتمبر، على 
أداء متباين يميل إلى الإيجابية، لتستهل 
لة  حا ر  استمرا لجديد وسط  ا لشهر  ا
التوازن التي سيطرت على السوق خلال 
أغسطس، والذي شهد مكاسب جماعية 
للمؤشرات وارتفاعاً في القيمة السوقية 
للشركات المدرجة بنحو 872 مليون دينار، 
في وقت يرى محللان ماليان أن السوق 
يمتلك مجموعة من المحفزات التي قد تدعم 
استمرار النشاط خلال الفترة المقبلة، في 
مقدمتها هدوء الأوضاع الجيوسياسية، 
والنتائج المالية للشركات، والثقة المتصاعدة 
لدى المستثمرين، إلى جانب المشروعات 

الحكومية المرتقبة.
وفي جلسة أمس، ارتفع مؤشر السوق 
الأول بنسبة 0.09 %، وزاد مؤشر السوق 
العام 0.07 %، كما صعد »الرئيسي 50« 
بنحو 0.04 %، فيما خالف مؤشر السوق 
الرئيسي الاتجاه متراجعاً بصورة طفيفة 
0.04 % مقارنة بمستواه في  بنسبة 

جلسة الاثنين.
البورصة تــداولات بقيمة  وسجلت 
81.88 مليون دينار على نحو 337.36 
مليون سهم، من خلال تنفيذ 24.96 ألف 
صفقة، بما يعكس استمرار مستويات 
الأداء  ية سبتمبر بعد  بدا لنشاط مع  ا
الإيجابي الذي شهده السوق خلال الشهر 

الماضي.
وتشير تحركات المؤشرات في مستهل 
سبتمبر إلى استمرار حالة التوازن في 
السوق، إذ حافظت الأسهم القيادية على 
قدر من التماسك ساعد مؤشر السوق 
الأول على البقاء في المنطقة الخضراء، في 
مقابل تحركات أكثر انتقائية على الأسهم 
المدرجة في السوق الرئيسي، وهو ما ظهر 

في التراجع المحدود لمؤشره.

6 قطاعات ترتفع

 6 وشهدت الجلسة ارتفاع مؤشرات 
قطاعات، تصدرها قطاع الرعاية الصحية 
بمكاسب بلغت 5.09 %، مقابل تراجع 
قطاع  متها  مقد في  ء  جا ت  عا قطا  6
التكنولوجيا بانخفاض نسبته 8.72 %، 

فيما استقر مؤشر قطاع المنافع.
لتساوي تقريباً بين عدد  ا ويعكس 
القطاعات الصاعدة والمتراجعة حالة 
الانتقائية التي سيطرت على تعاملات 
الجلسة، في ظل انتقال السيولة بين عدد 
من الأسهم والقطاعات بدلاً من اتجاهها 
في مسار واحد، خصوصاً بعد المكاسب 
التي حققتها شريحة من الأسهم خلال 

أغسطس.
وعلى مستوى الأسهم، تساوى عدد 
الأسهم الرابحة والخاسرة عند 58 سهماً 
لكل منهما، فيما استقرت أسعار 16 سهماً، 
بما يعكس صورة مماثلة لأداء القطاعات 
ويؤكد حالة التوازن بين قوى الشراء 

والبيع خلال الجلسة.
ئمة  قا  » شعيبة « سهم  ر  وتــصــد
 ،% 14.52 الارتفاعات بمكاسب بلغت 
بينما جاء »آبار« على رأس التراجعات 

بانخفاض 8.82 %.
وتصدر سهم »مخازن« نشاط التداول 
27.65 مليون  من حيث الكميات بنحو 
سهم، عقب صدور قرار مجلس التأديب 
ضد الشركة وأعضاء بمجلس الإدارة، فيما 
تصدر سهم »بيتك« قائمة الأسهم الأكثر 
 4.49 نشاطاً من حيث السيولة بقيمة 

مليون دينار.

872 مليون دينار مكاسب

ويأتي أداء جلسة الثلاثاء بعد شهر 
إيجابي لبورصة الكويت، إذ أنهت مؤشرات 
السوق أغسطس على ارتفاع جماعي، 
بقيادة مؤشر السوق الرئيسي الذي سجل 
أفضل أداء بين المؤشرات بمكاسب بلغت 

5.6 %، مضيفاً نحو 493.91 نقطة.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 
0.79 % بما يعادل 72.82 نقطة، لتبلغ 
مكاسب مؤشر السوق العام خلال الشهر 
نحو 1.6 %، أو ما يعادل 140.72 نقطة.
وانعكس صعود المؤشرات بصورة 
مباشرة على القيمة السوقية للشركات 
المدرجة، التي حققت مكاسب بنحو 872 
مليون دينار خلال أغسطس، لترتفع إلى 
 52.4 53.2 مليار دينار، مقابل  نحو 
مليار دينار في نهاية يوليو الماضي، بنمو 

نسبته 1.6 %.
همية  أ أغسطس  سب  مكا وتكتسب 
إضافية مع اتساع نطاق الصعود وعدم 
اقتصاره على مؤشر واحد، وإن كان 
السوق الرئيسي قد سجل الأداء الأقوى، 
على  ضحاً  وا طاً  نشا يعكس  ما  وهو 
لمتوسطة  وا الصغيرة  الأسهم  شريحة 
بالتوازي مع استمرار الدعم القادم من 

بعض الأسهم القيادية.
كما أن إضافة نحو 872 مليون دينار 
إلى القيمة السوقية خلال شهر واحد 
تعكس قدرة السوق على استعادة جانب 
من الزخم، بالتزامن مع تحسن معنويات 
المستثمرين وتراجع حدة الضغوط التي 
فرضتها التطورات الإقليمية خلال الفترات 

السابقة.

الثقة تعود للسوق

في  تحسناً  سب  لمكا ا تلك  وتعكس 
شهية المستثمرين، خصوصاً مع تراجع 
ت  لتطورا با لمرتبطة  ا وف  لمخا ا ة  حد
الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب 
استمرار تأثير النتائج المالية للشركات 
المدرجة عن النصف الأول من العام، 
وعودة النشاط إلى شريحة واسعة من 

الأسهم.
النسبي في الأوضاع  وكان للهدوء 
الإقليمية دور في إعادة ترتيب أولويات 
المستثمرين، إذ عادت العوامل المرتبطة 
بالأداء التشغيلي للشركات والنتائج المالية 
والتوقعات المستقبلية إلى واجهة القرارات 
بعد فترة كانت خلالها  الاستثمارية، 
التطورات الخارجية عاملاً مؤثراً بصورة 

كبيرة في اتجاهات التداول.
وتزامن ذلك مع أوامر شراء مدروسة 
على الأسهم القيادية، في مقابل تحركات 
انتقائية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، 
الأمر الذي أتاح للسوق تحقيق مكاسب 

موزعة بين شرائح مختلفة من الأسهم.
ويشكل استمرار هذه الحالة عاملاً مهماً 
خلال سبتمبر، خصوصاً أن السوق يقترب 
تدريجياً من موسم جديد للإفصاحات 

لنتائج  لتنازلي  ا لعد  ا بدء  لية، مع  لما ا
الربع الثالث، التي قد تعيد ترتيب مراكز 
المستثمرين وفقاً لتوقعاتهم لأداء الشركات 

حتى نهاية العام.

نتائج الشركات تدعم التداولات

وشكلت النتائج المالية للشركات عن 
النصف الأول من العام أحد العوامل التي 
حافظت على اهتمام المستثمرين خلال 
إذ امتد أثر  شهري يوليو وأغسطس، 
الإفصاحات إلى تحركات الأسهم بعد انتهاء 

موسم الإعلان المباشر عن النتائج.
المرحلة  لياً  المستثمرون حا ويترقب 
التالية من الأداء المالي للشركات، مع 
اقتراب نتائج الربع الثالث، لما تمثله من 
الشركات على  مؤشر مهم على قدرة 
المحافظة على معدلات الأداء التي سجلتها 

خلال النصف الأول من العام.
ويحظى قطاع البنوك باهتمام خاص 
في هذا الإطار، نظراً إلى كونه من أوائل 
القطاعات التي تبدأ عادة إعلان نتائجها 
المالية، فضلاً عن الوزن الكبير للأسهم 
المصرفية في مؤشرات السوق، وبالتالي 
فإن تحركاتها تنعكس بصورة مباشرة 

على أداء السوق الأول والمؤشر العام.
كما يترقب المتعاملون أداء الشركات 
القيادية في القطاعات الأخرى، الأمر الذي 
قد يدفع إلى عمليات إعادة بناء للمراكز 
الاستثمارية قبل بدء موسم الإفصاحات، 
ويمنح السيولة اليومية فرصة للتحسن 
حال استمرار الظروف الخارجية الداعمة.

الوقيان: استمرار الزخم

وفي قراءة لاتجاه السوق، قال عضو 
مجلس الإدارة في شركة صروح القابضة 
والمحلل المالي سليمان الوقيان إن تعاملات 
أغسطس اتسمت بالأداء المتوازن من جانب 
المستثمرين، خصوصاً في أوامر الشراء 
الموجهة نحو الأسهم القيادية، بينما شهدت 
الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً متبايناً 

بفعل عمليات الانتقاء.
وأشار إلى أن حالة الهدوء التي شهدتها 
المؤثرات الخارجية المرتبطة بالأوضاع 
الجيوسياسية في المنطقة ساعدت السوق 
على تحقيق مكاسب جماعية لعدد كبير 

من الأسهم المتداولة خلال الفترة.
المالية  لنتائج  ا الوقيان أن  وأوضح 
للشركات عن النصف الأول امتد تأثيرها 
الإيجابي على حركة الأسهم خلال يوليو 
وأغسطس، رغم الضغوط الخارجية التي 

واجهت الأسواق خلال الفترة الماضية.
لوتيرة حتى  ا تلك  ر  استمرا وتوقع 
أكتوبر المقبل، بالتزامن مع إمكانية ارتفاع 
مستويات السيولة اليومية، خصوصاً مع 
اقتراب بدء موسم إعلان نتائج الشركات 
عن الربع الثالث، والذي يقوده عادة قطاع 
البنوك قبل توالي إفصاحات الشركات 

القيادية الأخرى.
وتعني هذه التوقعات أن نتائج الربع 
الثالث قد تمثل المحطة الرئيسية التالية 
للسوق بعد انتهاء تأثير نتائج النصف 
الأول ومراجعة مؤشرات الأسواق العالمية، 
إذ ستكون قدرة الشركات على مواصلة 
النمو عاملاً مهماً في تحديد اتجاهات 
المستثمرين خلال الجزء الأخير من العام.

المشروعات الحكومية

وتبرز المشروعات الحكومية كذلك 
ضمن المحفزات التي يراقبها المستثمرون، 
في ظل توقعات بأن تستفيد منها شركات 
مدرجة بصورة مباشرة من خلال العقود 
والأعمال المرتبطة بها، أو بصورة غير 
ت  عا قطا تنشيط  ل  خلا من  شرة  مبا

اقتصادية مختلفة.
ويمنح طرح المشروعات وتنفيذها 
المستثمرين رؤية أوسع بشأن الفرص 
 ، ت للشركا لمستقبلية  ا لتشغيلية  ا
لمرتبطة  ا عات  لقطا ا خصوصاً في 
بالبنية التحتية والعقار والخدمات 

والصناعة والتمويل.
ومن شأن تحول المشروعات إلى أعمال 
وعقود فعلية أن ينعكس تدريجياً على 
توقعات الإيــرادات والأرباح للشركات 
ت  تقييما على  لي  لتا با و  ، ة لمستفيد ا
المستثمرين للأسهم، وهو ما يجعل ملف 
المشروعات الحكومية أحد العوامل التي قد 

تساند حركة السوق خلال الفترة المقبلة.

الفيلكاوي: شراء أكثر وضوحاً

من جانبه، عزا المحلل المالي إبراهيم 

الفيلكاوي النشاط الذي شهدته تداولات 
مل  لعوا ا من  مجموعة  لى  إ أغسطس 
الفنية المرتبطة بأداء الشركات المدرجة، 
إلى جانب هدوء الأوضاع الجيوسياسية 
والعسكرية في المنطقة، وهو ما انعكس 
المتعاملين،  لثقة لدى  ا على مستويات 
خصوصاً المستثمرين الأفراد الذين اتجه 
جانب من تحركاتهم نحو الأسهم الصغيرة 

والمتوسطة.
وتوقع الفيلكاوي أن تصبح عمليات 
الشراء في بورصة الكويت خلال سبتمبر 
أكثر وضوحاً، مع إمكانية حدوث تبادل 
ــأدوار بين مــؤشري السوق الأول  ل
والرئيسي، خصوصاً بعد تنفيذ المراجعة 
 »MSCI« الدورية لمؤشر مورغان ستانلي

بالتزامن مع إغلاق تداولات أغسطس.
المحتمل بين  الأدوار  تبادل  ويعني 
المؤشرين أن النشاط قد لا يبقى مركزاً 
في شريحة واحدة من الأسهم، إذ يمكن 
أن تنتقل المبادرة بين الأسهم القيادية 
ومكونات السوق الرئيسي وفقاً لمستويات 
الأسعار والسيولة والمحفزات الخاصة 

بكل شركة.

مستويات مستهدفة

ورجح الفيلكاوي أن يستهدف مؤشر 
السوق الأول مستوى يتراوح بين 9400 
ف  يستهد قد  فيما   ، نقطة  9 5 0 0 و
 9100 مؤشر السوق العام مستوى 
نقطة، والرئيسي 9500 نقطة، شريطة 
استمرار حالة الهدوء المتعلقة بالتطورات 

الجيوسياسية في المنطقة.
وتضع تلك المستويات سبتمبر أمام 
التي  اختبار المحافظة على المكاسب 
تحققت خلال أغسطس والبناء عليها، 
لرئيسي  ا لسوق  ا ء  أدا أن  خصوصاً 
القوي خلال الشهر الماضي رفع سقف 
التوقعات بشأن إمكانية استمرار النشاط 

على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
الأسهم  فإن عودة  بل،  لمقا ا وفي 
أكبر من  لقيادية إلى قيادة جانب  ا
لتداولات قد تمنح مؤشري السوق  ا
الأول والعام زخماً إضافياً، خصوصاً 
إذا تزامنت مع ارتفاع مستويات السيولة 
وتحسن شهية المؤسسات والمحافظ 

الاستثمارية.
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الأسهم القيادية والصغيرة تتقاسم 
الزخم وسط انتقائية المتعاملين

مراجعة »MSCI« تعزز النشاط 
وتدعم إعادة تمركز المحافظ

»MSCI« وإعادة التمركز
وجاء دخول السوق شهر سبتمبر أيضاً 
بعد تنفيذ مراجعة مؤشر مورغان ستانلي 
»MSCI« مع إغلاق تداولات أغسطس، وهي 
الخطوة التي صاحبتها تحركات وإعادة 

تمركز للمحافظ المرتبطة بالمؤشرات.
ومع انتهاء تنفيذ المراجعة، تعود حركة 
التداول تدريجياً إلى التركيز بصورة أكبر 
على العوامل الأساسية والفنية المرتبطة 
فيه  يراقب  لذي  ا لوقت  ا بالأسهم، في 

المستثمرون اتجاه السيولة ومدى قدرة 
السوق على المحافظة على النشاط بعد 
انتهاء العمليات المرتبطة بإعادة ترتيب 

الأوزان.
وتدعم النظرة الإيجابية للسوق خلال 
الفترة المقبلة مجموعة من العوامل، من 
بينها تحسن ثقة المتعاملين، واستمرار أثر 
النتائج المالية للشركات، وترقب نتائج الربع 
الثالث، فضلاً عن الانعكاسات المحتملة 

لطرح المشروعات الحكومية على الشركات 
المدرجة بصورة مباشرة وغير مباشرة.

لهدوء  ا ر  يبقى استمرا المقابل،  وفي 
الجيوسياسي عاملاً رئيسياً في السيناريو 
الإيجابي للسوق، وهو الشرط الذي ربط 
به المحللان استمرار النشاط والوصول إلى 

المستويات المستهدفة للمؤشرات.
وبذلك تدخل بورصة الكويت شهر سبتمبر 
من قاعدة أكثر قوة مقارنة ببداية أغسطس، 

بعد أن نجحت في إضافة 872 مليون دينار 
إلى قيمتها السوقية خلال شهر واحد، مع 
تسجيل مكاسب جماعية للمؤشرات، وفي 
مقدمتها السوق الرئيسي الذي ارتفع 5.6 %.

وتضع هذه الحصيلة السوق أمام مرحلة 
جديدة عنوانها الأساسي قدرة السيولة على 
مواصلة النشاط، ومدى استمرار شهية 
المستثمرين تجاه الأسهم القيادية والصغيرة 
والمتوسطة، بالتزامن مع ترقب نتائج الربع 

الثالث والمشروعات الحكومية.
وتبقى المعادلة خلال سبتمبر مرتبطة 
بثلاثة محاور رئيسية: استمرار الهدوء 
الإقليمي، تحسن مستويات السيولة، وقدرة 
الشركات على المحافظة على أدائها المالي، 
وهي عوامل من شأن تماسكها أن تمنح 
بورصة الكويت فرصة للبناء على مكاسب 
أغسطس ومواصلة الزخم خلال الأسابيع 

المقبلة.
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الأموال الكويتية تعود إلى البورصة
11.12 مليار دينار مشتريات في 8 أشهر.. والحسابات النشطة ترتفع 68.65%

2 الكويتيون يستحوذون على 83.18 % 1
من مشتريات الأسهم خلال 8 أشهر

310.37 ملايين دينار صافي شراء 
للمستثمرين المحليين منذ بداية العام

كتب مساعد صالح
كشفت أرقام التداول في بورصة الكويت 
عن عودة قوية لرؤوس الأموال المحلية إلى 
الاستثمار في الأسهم خلال الأشهر الثمانية 
الأولى من عام 2026، بعدما بلغت قيمة 
الكويتيين نحو  مشتريات المستثمرين 
11.12 مليار دينار، بالتزامن مع قفزة 
سنوية بلغت 68.65 % في عدد الحسابات 
النشطة، في مؤشر على اتساع قاعدة 

المشاركة الفعلية في السوق.
لمستثمرين  ا أن  ت  نا لبيا ا وأظهرت 
الكويتيين عززوا مراكزهم الشرائية خلال 
الفترة، إذ قابل مشترياتهم البالغة 11.12 
مليار دينار مبيعات بنحو 10.86 مليارات 
دينار، لتصل محصلة تعاملاتهم إلى صافي 

شراء بقيمة 310.37 ملايين دينار.
وتكشف تلك الأرقام عن حضور قوي 
للمستثمر المحلي في خريطة التداول، 
إذ استحوذت مشتريات الكويتيين على 
83.18 % من إجمالي المشتريات، فيما 
80.87 % من  شكلت مبيعاتهم نحو 
إجمالي عمليات البيع، ليظل المستثمر المحلي 
صاحب النصيب الأكبر من حركة الأموال 

داخل السوق.
وتزامنت زيادة مشتريات الكويتيين مع 
ارتفاع كبير في عدد الحسابات النشطة، 
ما يعكس عــودة شريحة أوســع من 
المستثمرين إلى التداول، في وقت شهدت 
فيه البورصة مجموعة من المحفزات، في 
مقدمتها تحسن النتائج المالية للعديد من 
الشركات، والتوزيعات النقدية، والمكاسب 
القوية لشريحة من أسهم السوق الرئيسي، 
والمشروعات الحكومية الجديدة، واتساع 
نطاق الفرص بين الشركات والقطاعات 

المختلفة.

عودة المستثمرين

وأظهرت بيانات حسابات التداول واحدة 
من أبرز الإشارات على زيادة النشاط 
داخل بورصة الكويت، بعدما ارتفع عدد 
الحسابات النشطة بمختلف الجنسيات 
55.57 ألف حساب  والفئات إلى نحو 
بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ32.95 
ألف حساب في أغسطس من العام الماضي.
وبذلك سجلت الحسابات النشطة نمواً 
سنوياً بلغ 68.65 %، بما يعادل زيادة 
بنحو 22.62 ألف حساب خلال عام واحد، 
كما ارتفعت بنسبة 3.50 % على أساس 
شهري. وفي الاتجاه المقابل، انخفض عدد 
الحسابات غير النشطة بنسبة 1.45 % إلى 
نحو 419.65 ألف حساب بنهاية أغسطس، 
مقارنة بـ425.83 ألف حساب في الشهر 
المماثل من عام 2025، كما سجلت انخفاضاً 
هامشياً بنسبة 0.09 % مقارنة بالشهر 
السابق. وبلغ العدد الإجمالي لحسابات 
التداول المسجلة في السوق نحو 475.22 

ألف حساب بنهاية أغسطس 2026.
وتظهر تلك الأرقام اتساع دائرة المشاركة 
آلاف  نتقال  ا السوق، مع  لفعلية في  ا
الحسابات إلى دائرة النشاط، بالتزامن 
مع زيادة مشتريات المستثمرين المحليين 
واستمرار النشاط على مجموعة واسعة 

من الأسهم.

الأفراد في المقدمة

وكشفت تفاصيل تعاملات المستثمرين 

الكويتيين أن الأفراد كانوا القوة الشرائية 
الرئيسية بين الفئات الاستثمارية المحلية 

خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وسجل المستثمرون الأفــراد صافي 
تعامل شرائي بلغ 74.08 مليون دينار، 
ليكونوا الفئة الوحيدة التي حققت محصلة 
شرائية موجبة، مقابل اتجاه بقية الفئات 

الاستثمارية المحلية إلى البيع.
وسجلت المؤسسات والشركات صافي 
تعامل بيعي بلغ 61.54 مليون دينار، فيما 
بلغ صافي البيع لدى الصناديق الاستثمارية 
نحو 12.28 مليون دينار، وسجلت محافظ 
العملاء صافي بيع محدوداً بنحو 258 

ألف دينار.
وتكتسب تلك الأرقام أهمية خاصة مع 
القفزة التي شهدتها الحسابات النشطة، 
إذ يظهر تزامن عودة المزيد من الحسابات 
إلى التداول مع استمرار الأفراد في تسجيل 

محصلة شرائية موجبة.

جاذبية الأسهم

ــادة الحضور المحلي  وجــاءت زي

بالتزامن مع تحسن النتائج المالية للعديد 
من الشركات المدرجة، وهو ما أعاد 
تسليط الضوء على الأسهم التي تتمتع 

بأداء تشغيلي ومالي جيد.
وأظهرت إفصاحات الشركات خلال 
الفترة وجود شركات حققت نمواً في 
الأرباح وتحسناً في نتائج أعمالها، ما 
وفر للمستثمرين قاعدة أوسع للمفاضلة 
بين الأسهم وفق الأداء والربحية والمراكز 

المالية.
كما تزامنت النتائج مع إقرار عدد 
من الشركات توزيعات نقدية مرحلية، 
وهو ما أضاف بعداً آخر لجاذبية 
الأسهم، خصوصاً  الاستثمار في 
للمستثمرين الباحثين عن الاستفادة 
من العائد النقدي إلى جانب التحركات 

السعرية.
وأصبح المستثمر أمام نطاق أوسع 
من الخيارات بين الشركات القيادية 
والشركات المدرجة في السوق الرئيسي، 
مع اختلاف معدلات النمو والأرباح 

والتوزيعات من شركة إلى أخرى.

فرص خارج »الأول«

وأظهرت حركة مؤشرات بورصة الكويت 
منذ بداية العام تحولاً واضحاً في مركز 
النشاط نحو شريحة من أسهم السوق 
الرئيسي، وهو ما تكشفه الفجوة الكبيرة 

بين أداء المؤشرات المختلفة.
فقد سجل مؤشر »الرئيسي 50« ارتفاعاً 
بنسبة 26.58 % خلال الأشهر الثمانية 
الأولى من 2026، فيما صعد مؤشر السوق 

الرئيسي بنسبة 11.18 %.
وفي المقابل، تراجع مؤشر السوق الأول 
بنسبة 2.21 %، وانخفض مؤشر السوق 
 % 0.11 العام بنسبة محدودة بلغت 
مقارنة بمستوياتهما في نهاية عام 2025.
وأبرز هذا التباين اتساع الفرص خارج 
نطاق الأسهم القيادية، مع تسجيل عدد من 
الشركات الصغيرة والمتوسطة تحركات قوية 
خلال الفترة، الأمر الذي زاد من الخيارات 
المتاحة أمام المستثمرين، وخصوصاً الأفراد 
الذين يمثلون الشريحة الأكبر من الحسابات 

في السوق.

المشروعات تدعم الاهتمام

كما تزامن ارتفاع الحضور المحلي 
في البورصة مع طرح وتنفيذ مجموعة 
من المشروعات الحكومية وفتح فرص 
جديدة أمام القطاع الخاص، ما أعاد 
الاهتمام بالشركات المدرجة المرتبطة بتنفيذ 
المشروعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وسلطت تلك المشروعات الضوء على 
الشركات العاملة في قطاعات العقار 
والإنشاء والصناعة والخدمات وغيرها 
من الأنشطة التي يمكن أن ترتبط بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة بدورة المشروعات 

الجديدة. 
وأصبحت العقود والترسيات والتأهيلات 
والمناقصات التي تعلن عنها الشركات من 
العناصر التي يتابعها المستثمرون عند 
تقييم الفرص المتاحة، إلى جانب النتائج 

المالية والتوزيعات والأداء التشغيلي.

نشاط واسع للتداول

وتؤكد أرقام التداول حجم النشاط الذي 

شهدته البورصة خلال الأشهر الثمانية 
الأولى من العام، إذ بلغت قيمة التعاملات 
 13.43 لجميع فئات المستثمرين نحو 

مليار دينار.
وجرى خلال الفترة تداول نحو 50.87 
مليار سهم من خلال تنفيذ ما يقارب 3.36 
ملايين صفقة، بما يعكس اتساع حركة 
التعاملات بين الأسهم والقطاعات المختلفة.

وتزامنت تلك المستويات من النشاط مع 
زيادة حضور المستثمرين المحليين، الذين 
استحوذوا على أكثر من أربعة أخماس 

المشتريات المنفذة في السوق.
كما أظهرت التداولات وجود حركة 
نشطة على العديد من الأسهم خارج نطاق 
الشركات الكبرى، بالتوازي مع المكاسب 
لرئيسي  ا لسوق  ا لتي حققها مؤشرا  ا

و»الرئيسي 50«.

53.29 ملياراً قيمة السوق

وحافظت القيمة الرأسمالية لبورصة 
الكويت على مستويات تتجاوز 53 مليار 
دينار، رغم التباين الذي سجلته المؤشرات 
الرئيسية منذ بداية العام. وأظهرت البيانات 
ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 
0.18 % خلال الأشهر الثمانية  بنسبة 
الأولى، لتصل إلى نحو 53.29 مليار دينار 
بنهاية أغسطس 2026، مقابل 53.19 
مليار دينار في نهاية العام الماضي. وبذلك 
أضافت القيمة السوقية نحو 100 مليون 
دينار منذ بداية العام، بالتزامن مع الأداء 
القوي للسوق الرئيسي وارتفاع النشاط في 

شريحة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

تطور بيئة الاستثمار

وجاء ارتفاع النشاط المحلي بالتزامن مع 
استمرار تطور البيئة التشغيلية والتنظيمية 
لبورصة الكويت، وما شهدته السوق خلال 
السنوات الماضية من خطوات تستهدف 
زيادة الكفاءة وتنويع الأدوات والمنتجات 

الاستثمارية.
لية  لما ا ت  حا لإفصا ا صبحت  أ كما 
والمعلومات المتعلقة بالشركات متاحة 
بصورة تساعد المستثمرين على متابعة 
النتائج والعقود والتطورات الجوهرية، 

إلى جانب متابعة حركة الأسعار والسيولة.
ويضاف إلى ذلك اتساع نطاق الشركات 
والقطاعات المتاحة أمام المستثمرين، ما 
يوفر خيارات مختلفة بين الأسهم القيادية 
لرئيسي وفق طبيعة  ا السوق  وأسهم 

وأهداف كل مستثمر.

الأجانب يتجهون للبيع

وفي مقابل الاتجاه الشرائي للكويتيين، 
المستثمرين  نات تسجيل  لبيا ا أظهرت 
الأجانب صافي تعامل بيعي بقيمة 265.31 
مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى 

من 2026.
وبلغت مشتريات الأجانب من الأسهم 
نحو 2.09 مليار دينار، في مقابل مبيعات 
بلغت 2.36 مليار دينار، لتغلب العمليات 

البيعية على تعاملاتهم خلال الفترة.
وجاء المستثمرون الخليجيون في الاتجاه 
نفسه، إذ بلغت مشترياتهم نحو 167.11 
بقيمة  ت  مبيعا بل  مقا  ، ر ينا د مليون 
212.17 مليون دينار، ليسجلوا صافي 

تعامل بيعي بنحو 45.06 مليون دينار.
وبذلك كشفت خريطة التعاملات بحسب 
الجنسية عن اتجاهات متباينة بصورة 
واضحة، إذ سجل المستثمرون الكويتيون 
صافي شراء بلغ 310.37 ملايين دينار، 

مقابل صافي بيع للأجانب والخليجيين.
 

83 % من المشتريات محلية

وتظهر حصة المستثمرين الكويتيين من 
التعاملات حجم الثقل المحلي في البورصة، 
إذ استحوذت مشترياتهم على 83.18 % 
من إجمالي المشتريات خلال الأشهر الثمانية 

الأولى من العام.
كما شكلت مبيعات المستثمرين الكويتيين 
نحو 80.87 % من إجمالي عمليات البيع، 
لتأتي تعاملاتهم بفارق كبير عن المستثمرين 

الأجانب والخليجيين.
ويكتسب صافي الشراء المحلي أهمية 
إضافية في ظل هذه الحصة الكبيرة، إذ 
لم يقتصر حضور المستثمر الكويتي على 
ارتفاع قيمة التداولات فقط، وإنما انتهت 
تعاملاته كذلك بمحصلة شرائية موجبة 

تجاوزت 310 ملايين دينار.

310 ملايين صافي شراء
وتجمع أرقام الأشهر الثمانية الأولى من 2026 بين عدة 
مؤشرات تظهر تصاعد الحضور المحلي في بورصة الكويت، 
في مقدمتها وصول مشتريات المستثمرين الكويتيين إلى 
11.12 مليار دينار، وتحقيق صافي شراء بقيمة 310.37 
ملايين دينـار، واستحواذهـم علـى 83.18 % من إجمالي 

مشتريات الأسهم.
وتزامنت تلك الأرقام مع قفزة الحسابات النشطة بنسبـة 
68.65 % إلى 55.57 ألف حساب، وقيادة الأفراد للاتجاه الشرائي 

المحلي بصافي شراء بلغ 74.08 مليون دينار.
كما جاءت زيادة الحضور المحلي في وقت سجل فيه »الرئيسي 
50« مكاسب بلغت 26.58 % وارتفع السوق الرئيسي 11.18 %، 
بينما حافظت القيمة السوقية للأسهم المدرجة على مستوى 

53.29 مليار دينار بنهاية أغسطس.
الكويت نجحت في  أن بورصة  الفترة  وأظهرت حصيلة 
استقطاب نشاط أكبر من المستثمرين المحليين، بالتزامن مع 
تحسن نتائج الشركات، واستمرار التوزيعات، واتساع الفرص في 

السوق الرئيسي، وزيادة المشروعات الحكومية، ونشاط التداول، 
وارتفاع أعداد الحسابات النشطة.

وتكشف هذه المؤشرات مجتمعة عن عودة متزايدة لرؤوس 
الأموال الكويتية إلى سوق الأسهم، مع بروز المستثمر الفرد 
كقوة شرائية رئيسية، في وقت ظل فيه المستثمر المحلي صاحب 
النصيب الأكبر من التعاملات، ليشكل الحضور الكويتي أحد أبرز 
ملامح حركة بورصة الكويت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 

عام 2026.
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الأفراد يقودون موجة الشراء المحلية 
بصافي 74.08 مليون دينار

المشروعات الحكومية تفتح 
مساحات جديدة أمام الشركات 

والقطاعات المدرجة

الحسابات النشطة تقفز إلى 55.57 ألفاً 
مقابل 32.95 ألفاً قبل عام
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تكريم بيت التمويل الكويتي لمساهمته الفاعلة 
في إنجاح الحملة الوطنية التوعوية »وطن يحميك«

في حفل ختام الحملة بمشاركة وزراء الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والصحة

2 التركيت: الحملة نموذج للشراكة 1
المجتمعية بين القطاعين العام والخاص

الشيخ فهد اليوسف: بيت التمويل الكويتي 
شريك فاعل في التوعية المجتمعية

يتي  لكو ا يل  لتمو ا بيت  حظي 
بإشادة واسعة من الوزراء وكبار 
المسؤولين المشاركين في الحفل 
الختامي للحملة الوطنية للوقاية من 
المخدرات »وطن يحميك«، تقديراً 
لدوره المجتمعي البارز ومساهماته 
الفاعلة في انجاح الحملة ضمن 
الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز 
الوعي بمخاطر المخدرات والحد من 

آثارها السلبية على المجتمع.
وأكد المشاركون أن بيت التمويل 
متميزاً  جاً  نموذ يمثل  يتي  لكو ا
لقطاعين  ا علة بين  لفا ا كة  للشرا
العام والخاص، من خلال حرصه 
الدائم على المبادرة والمشاركة في 
دعم المشاريع والمبادرات الوطنية 
التي تستهدف خدمة المجتمع في 

مختلف المجالات.
وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
فهد يوسف سعود الصباح بالدور 
لذي يضطلع  ا ئد  لرا ا لمجتمعي  ا
به بيت التمويل الكويتي، مؤكداً 
لبنك في مختلف  ا أن مساهمات 
المجتمعية  لمبادرات  وا المشاريع 
من  تمثله  لما  ير  تقد محل  هي 
لمجتمع  ا يا  لقضا حقيقي  عم  د

واحتياجاته.
وقال الشيخ فهد اليوسف، في 
تصريحات عقب الحفل الختامي 
لحملة »وطن يحميك«، إن مساهمة 
بيت التمويل الكويتي في الحملة 
كانت محورية وأساسية وأسهمت 
بشكل ملموس في تحقيق أهدافها 

التوعوية.
وأضاف أن للبنك إسهامات بارزة 
في هذا المجال، من أبرزها دعمه 

لمركز علاج الإدمان، الذي يسهم في 
علاج وتأهيل المتعافين ومساعدة 
الجهات المختصة في مواجهة هذه 
تداعياتها على  الآفة والحد من 

المجتمع.

نموذج يحُتذى في 
المسؤولية المجتمعية

وشهد الحفل حضور كل من 
ــر الصحة  وزيــر العدل ووزي
ــرة الشؤون الاجتماعية  ووزي
لطفولة،  وا الأسرة  ــؤون  وش
لتمويل  ا بيت  حيث ثمنوا دور 
الكويتي في دعم العمل المجتمعي 
بشكل عام، ومشاركته كشريك 
وطن  « حملة  في  تيجي  سترا ا

يحميك« بشكل خاص.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم لما 
يقدمه البنك من دعم للعديد من 
المشاريع والمبادرات الحكومية 
الهادفة إلى خدمة المجتمع في 
مجالات متنوعة، مؤكدين أن نهجه 
المجتمعي  لعمل  ا المؤسسي في 
على  به  ى  يحتذ نموذجاً  يمثل 
مستوى القطاع الخاص الكويتي.

هيثم التركيت

من جانبه، أكد نائب الرئيس 
التنفيذي لمجموعة بيت التمويل 
الكويتي للتكنولوجيا والعمليات، 
هيثم التركيت، أن مشاركة البنك 
تيجي في حملة  استرا كشريك 
دا  ا متد ا تأتي  يحميك«  »وطن 
لدوره المجتمعي الرائد والتزامه 
بدعم المبادرات الوطنية والتوعوية 

الهادفة التي تهم المجتمع الكويتي.
وأوضح أن الحملة قدمت نموذجاً 
ناجحاً للتكامل والتعاون المؤسسي 
بين القطاعين العام والخاص بما 

يصب في خدمة المجتمع.
وتقدم التركيت بالشكر والتقدير 
الجهات والمؤسسات  إلى جميع 
والأفراد الذين أسهموا في إنجاح 
الحملة، مثمناً جهود وزارة الداخلية 
ودورها المحوري في الحملة، كما 
أعرب عن تقديره للوزارات والجهات 

المشاركة التي أسهم تعاونها في 
تحقيق أهداف الحملة ورسائلها 

التوعوية والوطنية.

يوسف الرويح

وبــدوره، أكد رئيس العلاقات 
العامة والاعلام للمجموعة في بيت 
التمويل الكويتي، يوسف عبدالله 
الرويح، أن البنك يواصل دعمه 
لتوعوية  وا لوطنية  ا درات  للمبا

التي تخدم المجتمع وتعزز تنميته 
في مختلف المجالات، انسجاما مع 
رسالته المؤسسية وقيمه الراسخة 
ومكانته الرائدة في مجال المسؤولية 
الاجتماعية، مؤكدا أن مشاركة البنك 
تأتي  في حملة »وطن يحميك« 
انطلاقا من إيمان البنك بأن دور 
المؤسسات الوطنية لا يقتصر على 
أعمالها الأساسية، وإنما يمتد إلى 
الإسهام الفاعل في دعم المبادرات 
والمشروعات التي تخدم المجتمع 

وتعزز جودة الحياة.
وأشار إلى أن المسؤولية المجتمعية 
في بيت التمويل الكويتي تعتبر 
لتزاما مستداما وشراكة فاعلة  ا
مع مؤسسات الدولة، الأمر الذي 
يؤكد الحرص على دعم المبادرات 
والحملات الوطنية والتوعوية التي 
البنك في المسؤولية  تجسد نهج 
المجتمعية، عبر توجيه المساهمات 
إلى أولويات المجتمع وتعزيز الأثر 

المستدام للشراكات المؤسسية.

مساهمات استراتيجية	
ويمتلك بيت التمويل الكويتي سجلاً بارزاً في دعم المبادرات 

الوطنية والمجتمعية، ومن أبرز مساهماته:
● إنشاء مستشفى علاج الإدمان وافتتاح الجناح العاشر فيه، بتكلفة 

إجمالية بلغت 4.5 ملايين دينار كويتي.
● المساهمة بمبلغ 15 مليون دينار كويتي لبناء وتجهيز مركز 

أمراض وأبحاث القلب في مستشفى مبارك الكبير.
● المساهمة بمبلغ 8 ملايين دينار كويتي لإعادة إعمار المنطقة 

المتضررة من حريق سوق المباركية.
● المساهمة بمبلغ 20 مليون دينار كويتي لإنشاء 15 مركز إسعاف 

دعماً للمنظومة الصحية.
● إطلاق مبادرة استراتيجية بالتعاون مع وزارة العدل لسداد 
مديونيات الغارمين، حيث ساهم البنك بأكثر من 61 مليون دينار 

كويتي منذ عام 2019.
● المساهمة في صندوق دعم الجهود الحكومية لمواجهة جائحة 
كورونا بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي، إضافة إلى مساهمة مستقلة 

أخرى.
● المساهمة بـ 13 مليون دولار لدعم صندوق الكويت للاستجابة 

الطارئة
● المساهمة بـ 6 ملايين دولار لإصلاح محطات الكهرباء المتضررة

الرويح: نواصل دعم المبادرات الوطنية التوعوية 3
انسجاماً مع رسالة البنك وقيمه المؤسسية

الشيخ فهد اليوسف متوسطا هيثم التركيت ويوسف الرويح
هيثم التركيت متسلما التكريم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزيرة 

الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، ووزير 

الصحة د. أحمد العوضي، وهيثم التركيت

مشاركة وزراء الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية  والصحة 

لكويتي  ا لتمويل  ا بيت  لتنفيذي لمجموعة  ا لرئيس  ا ونائب 

للتكنولوجيا والعمليات، هيثم التركيت في حفل ختام الحفلة



7جريدة عالم العدد 239  •  الأربعاء  2 سبتمبر 2026 م  •   20 ربيع الأول 1448 هـ

»بوبيان« يعزز الشراكة مع 
جامعة عبدالله السالم 

لدعم التحول الرقمي وبناء الكفاءات الوطنية

2 فواز العنزى: المبادرة تعزز الشراكة 1
والتكامل مع مؤسسات القطاع الخاص

عادل الحماد: البنك يولي اهتماماً بتعزيز شراكاته 
الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية

تيجية  إطار شراكته الاسترا في 
السالم وعايته  لله  مع جامعة عبدا
الحصرية لمركز الابتكار، واصل بنك 
بوبيان جهوده لدعم تنمية الكفاءات 
الوطنية وتعزيز المعرفة الرقمية، من 
الورش  خلال تنظيم مجموعة من 
التدريبية المتخصصة لأعضاء الهيئة 

الأكاديمية والتدريسية.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من 
حرص »بوبيان« على مشاركة خبراته 
العملية وتعزيز تبادل المعرفة مع 
المؤسسات الأكاديمية، بما يسُهم في 
إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة 
المتسارعة في المجالات  التطورات 
التقنية، وتعزيز جاهزية المؤسسات 

لمتطلبات التحول الرقمي.
وتضمنت الورش التدريبية أربعة 
محاور رئيسية هي: الذكاء الاصطناعي 
لتفكير  وا  ، ديمية لأكا ا لإنتاجية  وا
الحاسوبي وتحليل البيانات، والأتمتة 
والابتكار الرقمي، إلى جانب الأمن 
السيبراني واستدامة الأعمال، حيث 
جمعت بين الجانب المعرفي والتطبيق 
التركيز على توظيف  لعملي، مع  ا
بيئة  الحديثة في تطوير  لتقنيات  ا

العمل المؤسسي.
وتناولت ورشة »الذكاء الاصطناعي 
والأنتاجية المؤسسية« أبرز المفاهيم 
والأدوات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، 
وسُبل الاستفادة منها في تطوير 
العمل الأكاديمي والبحثي وإعداد 
نب  جا لى  إ  ، لتعليمي ا ى  لمحتو ا
الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، بما 

يحُافظ على النزاهة الأكاديمية.
لتفكير  »ا ــة  ــزت ورش فيما رك
الحاسوبي وتحليل البيانات« على 

تطوير مهارات المشاركين في تحليل 
بصورة  لحلول  ا ء  وبنا لمشكلات  ا
منهجية، إلى جانب التعرف على أدوات 
تحليل البيانات وتوظيفها في قراءة 
المؤشرات الأكاديمية والمؤسسية ودعم 

اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.
»الأتمتة  استعرضت ورشة  كما 
والابتكار الرقمي« أحدث الاتجاهات 
في مجالات الأتميتة، وكيفية توظيف 
الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات 
الأكاديمية والإدارية ورفع الكفاءة، إلى 
جانب لالتعرف على أفضل الممارسات 

في تبني الحلول الرقمية المبتكرة.
واختتم البرنامج بورشة »الأمن 
السيبراني واستدامة الأعمال« والتي 
قدمها مدير أول إدارة أمن المعلومات 
 ، ق لمعتو ا علي  ن  بيا بو بنك  في 
مستعرضاً خلالها أبرز التهديدات 

السيبرانية وأساليب 
لتركيز على  ا مع   ، منها لحماية  ا
أمن المعلومات والهندسة الاجتماعية 
والاحتيال الرقمي ، إضافة إلى تقنيات 
الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.

الاستثمار في الكفاءات الوطنية

وفي تعليقه، أكد مدير عام مجموعة 
الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل 
الحماد، أن البنك يولي اهتماماً بتعزيز 
شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات 
الأكاديمية، وفي مقدمتها جامعة 
عبدالله السالم، مشيراً غلى أن هذه 
الشراكات تمثل منصة أساسية لتحويل 
الخبرات العملية إلى معرفة مؤسسية 
مستدامة، والمساهمة في إعداد كفاءات 
وطنية قادرة على مواكبة التحولات 
المتسارعة في القطاعين المالي والتقني.

وأضاف أن التطورات المتسارعة 
في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن 
السيبراني جعلت منهما أكثر من مجرد 
مجالات تقنية، إذ أصبحا عنصرين 
الأعمال  رية  استمرا أساسيين في 
واستدامتها وتعزيز الثقة، الأمر الذي 
يتطلب مواصلة الاستثمار في تطوير 
فة  ثقا المتخصصة ونشر  رات  لمها ا
الوعي بالمخاطر الرقمية على مختلف 

المستويات.
وأوضح أن هذه الورش تأتي ضمن 
التي ينفذها  المبادرات  سلسلة من 
البنك من خلال رعايته الحصرية لمركز 
الابتكار في جامعة عبدالله السالمن 
بهدف توظيف خبراته في مجالات 

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي 
ونقلها إلى المؤسسات الأطاديمية، 
بما يسُهم في رفع مستوى الجاهزية 
المؤسسية لمواكبة المتغيرات التقنية 

المتسارعة.
وأشار الحماد إلى أن الاستثمار في 
الكفاءات الوطنية يمثل أحد المحاور 
الرئيسية لاستراتيجة بوبيان لاسيما 
في مجالات الأمن السيبراني والذكاء 
الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم 
فسية  تنا وتعزيز  لرقمي  ا لتحول  ا
القطاع الأكاديمي، مؤكداً أن البنك 
مواصلاً تعزيز شراكاته مع الجامعات 
والجهات المتخصصة، بما يسُهم في 
ترسيخ مقومات الاقتصاد الرقمي في 

الكويت وبناء منظومة رقمية أكثر 
جاهزية.

تكامل الشراكة مع القطاع الخاص

ومن جانبه، أكد القائم بأعمال نائب 
مدير الجامعة  للتخطيط والتميزالمؤسسي 
والابتكار بجامعة عبدالله السالم الاستاذ 
الدكتور فواز العنزى، أن هذة المبادرة 
تأتي في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز 
الشراكة والتكامل مع مؤسسات القطاع 
لأكاديمية  ا تها  قدرا وربط  لخاص،  ا
ت  جا حتيا با ية  ر بتكا لإ وا لبحثية  وا

القطاعات الحيوية في دولة الكويت. 
وأوضح ان التطورات المتسارعة في 
الذكاء الصطناعي وتحليل البيانات والأمن 

السيبراني والتحول الرقمي تتطلب تفاعلاً 
مستمراً بين الجامعات وقطاعات الأعمال، 
لتجارب،  الخبرات وا تبادل  يتيح  بما 
واستشراف التحديات المستقبلية، وتطوير 
حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الإقتصاد 

الرقمي وبناء الكفاءات الوطنية 
وأضاف أن التعاون مع بنك بوبيان 
معة  لجا ا بين  كة  للشرا نموذجاً  يمثل 
والقطاع الخاص، تتكامل فيه المعرفة 
مع  معة  لجا ا في  ر  لابتكا وا لبحث  وا
القطاع  المهنية في  الخبرة والممارسة 
المالي، بما يفتح افاقا أوسع للتعاون في 
البحث والتطوير والابتكار، ويعزز دور 
الجامعة في خدمة المجتمع ودعم التنمية 

والاقتصاد.

أ. د. فواز العنزىعادل الحماد

يعيد إحياء مبادرة وطنية تاريخية

 »Free Kuwait« بنك برقان يختتم حملة
التي امتدت على مدار شهر كامل

في إطار التزامه الراسخ بالحفاظ على 
إرث الكويت العريق، وتعزيز القيم التي 
شكّلت ملامح هويتها الوطنية، اختتم 
بنك برقان حملته »Free Kuwait« التي 
امتدت على مدار شهر كامل، إحياءً للذكرى 
السادسة والثلاثين للغزو العراقي الغاشم 
لدولة الكويت، واستحضاراً لإحدى أبرز 
المحطات في تاريخها الحديث، وتعريف 
الأجيال الجديدة بما حملته من معاني 

الصمود والوحدة والتضحية.
الحملة تحت شعار »بينا  وانطلقت 
 Free وبينها عهد«، مستعيدةً عبارة »
Kuwait« التي شكّلت صورة من صور 
صمود الشعب الكويتي وإرادته خلال فترة 
الغزو، وحملت اسم الكويت وقضيتها إلى 
العالم في وقت أغُلقت فيه حدود الوطن. 
وانطلاقاً من حرصه على إبقاء هذه الذاكرة 
الوطنية حاضرةً عبر الأجيال، لم يقتصر 
بنك برقان في حملته على إحياء الذكرى 
في يوم واحد، بل قدّم على مدار شهر 
كامل سلسلة من المبادرات والمحتوى عبر 
منصات مختلفة، ركّزت بشكل خاص على 
تعريف الأجيال الكويتية الشابة بقصص 
من حملوا رسالة »Free Kuwait«، وما 
جسّدوه من شجاعة وتضحيات دفاعاً عن 

وطنهم وقضيته.
شهادات حية تروي فصول الحكاية

 »Free Kuwait« وشكّل الفيلم الوثائقي
محوراً رئيسياً في الحملة، حيث أنتجه 
بنك برقان بالتعاون مع مجموعة سنيار، 
مستنداً إلى شهادات حية لرجال ونساء 
عاصروا تلك المرحلة، وأسهموا في إيصال 

صوت الكويت وقضيتها إلى العالم. ووثقّ 
الفيلم تجارب وقصصاً شخصية تنوّعت 
بين الظهور الإعلامي والجهود الوطنية 
والمواقف الفردية الشجاعة، والتي اجتمعت 
جميعها حول هدف واحد لم يتزعزع: 

»حرية الكويت«.
وفي تعليقها على الحملة، قالت  دانة 
الجاسم، مدير عام – إدارة الاتصالات 
المؤسسية في بنك برقان: » في إطار 
التزام بنك برقان بأجندة الحوكمة البيئية 
 )ESG( والاجتماعية وحوكمة الشركات
والمسؤولية الاجتماعية، التي تتجاوز نطاق 
أعماله المصرفية اليومية، يؤمن البنك بأهمية 
دعم المبادرات التي تسهم في الحفاظ على 
الإرث الوطني والقيم الكويتية الأصيلة، 
والعمل على ترسيخها ونقلها إلى الأجيال 

الشابة في المجتمع الكويتي«. 
وأضافت: »شعار »بينا وبينها عهد« 
يحمل في معانيه ما هو أبعد بكثير من 
مجرد ذكرى نستحضرها في موعد محدد 
من كل عام، فهو يجسّد إدراكنا للقيم 
والمبادئ التي تمسكت بها الأجيال السابقة، 
وتقديرنا لكل إسهام، مهما بدا بسيطاً 
في حينه، ومواصلة حمل روح الانتماء 
والمسؤولية ذاتها إلى المستقبل. فما بين 
الكويت وأهلها عهدٌ راسخ، يتوارثه الأبناء 

عن الآباء، ويجدّده كل جيل«.
لشكر  ا بخالص  ن  برقا بنك  م  وتقدّ
لمليفي، ومها  ا لتقدير لكل من علي  وا
البرجس، وسندس حمزة، وعادل اليوسفي، 
وريم البحر، ومصطفى الثاقب، الذين 
الفيلم  الحية صوت  شكّلت شهاداتهم 

الوثائقي وروحــه، وقدّمت ذكرياتهم 
منظوراً إنسانياً مباشراً وعميقاً لكيفية 
تلاقي الإرادات والجهود الفردية لتشكّل 
معاً موقفاً وطنياً سامياً. كما وجّه البنك 
تحية تقدير ووفاء إلى كل شخص أسهم 
في حملة »Free Kuwait« الأصلية، وكان 
له دور في إيصال قضية الكويت وصوتها 

إلى العالم خلال فترة الغزو.
وعلى مدار شهر كامل، امتدت حملة 
»Free Kuwait« إلى ما هو أبعد من الفيلم 
الوثائقي ومنصات بنك برقان، حيث شارك 
البنك الفيلم مع وزارة الإعلام، ليُعرض 
لاحقاً أكثر من أربع مرات على شاشة 
تلفزيون الكويت، وينقل هذه الشهادات 
الحية إلى المجتمعات في مختلف أنحاء 

البلاد. كما استضاف البرنامج الصباحي 
على تلفزيون الكويت أحد أعضاء فريق 
بنك برقان للحديث عن الحملة وأهدافها، بما 
أسهم في توسيع نطاق التفاعل المجتمعي 

مع رسالتها الوطنية.
وامتد حضور الفيلم إلى دور السينما 
المحلية، حيث عُرض على الشاشة الكبيرة 
ليصل إلى جمهور أوسع خارج المنصات 
البنك  لتلفزيونية. كما نظمّ  الرقمية وا
عرضاً خاصاً في الجامعة الأمريكية في 
AUK(، أتاح للطلبة فرصة  الكويت )
الاستماع مباشرةً إلى شهادات أبناء وطنهم 
ن عاصروا تلك المرحلة، والتعرفّ من  ممَّ
خلال رواياتهم على أحداث وقعت قبل 
ولادة الكثير منهم، بما أسهم في تقريب 

هذه المحطة التاريخية من جيل جديد. 
وفي إطار توسيع نطاق الحملة وتعزيز 
برقان  بنك  المجتمعي، نظمّ  حضورها 
أيضاً فعالية متكاملة على مدار يوم كامل 
في مول 360، أتاحت للزوار من مختلف 
الأعمار التعرفّ عن قرب على تاريخ حملة 
»Free Kuwait«، وما تحمله حتى اليوم 

من رمزية وطنية راسخة.
وبالتوازي مع ذلك، امتدت الحملة 
إلى فروع بنك برقان في مختلف أنحاء 
 Free« الكويت، حيث تم توزيع قمصان
يا خاصة  لتذكارية وهدا ا  »Kuwait
بالحملة على الزوار. وحافظت النسخة 
المعاد إصدارها من القميص على تصميم 
ورمزية حملة »Free Kuwait« الأصلية، 

لتشكّل رابطاً ملموساً بين الرسالة التي 
حملها الكويتيون عام 1990 والجيل الذي 

يتعرفّ عليها اليوم.
وعلى الصعيد الداخلي، جمعت حملة 
»Free Kuwait« موظفي بنك برقان 
في المقر الرئيسي والفروع حول رسالتها 
الوطنية، حيث أعدّ البنك مجموعة تذكارية 
 Free« خاصة بالمناسبة، تضمنت قميص
Kuwait« وشارة وملصقاً للهاتف، إلى 
جانب إصدار صحفي خاص. كما دعا 
البنك موظفيه إلى تدوين عهودهم للكويت 
على جدار خُصّص لهذه الغاية في مقره 
الرئيسي، والذي امتلأ خلال ساعة واحدة 
فقط برسائلهم وعباراتهم التي خطوّها 

بأيديهم عن دولة الكويت الحبيبة.



جريدة عالم العدد 239  •  الأربعاء  2 سبتمبر 2026 م  •   20 ربيع الأول 1448 هـ8

بنك الكويت الوطني يحصد 13 جائزة 
Brandon Hall عالمية من

تقديراً لتميزه في تنمية رأس المال البشري

6 جوائز ذهبية و3 فضية و4 برونزية تتوج برامج البنك في التعلم والقيادة واستقطاب المواهب
واصل بنك الكويت الوطني ترسيخ 
مكانته الرائدة في مجال تطوير 
بيئة  لبشرية وتعزيز  ا ءات  لكفا ا
العمل المؤسسية، بعد أن حصد 13 
 Brandon جائزة عالمية مرموقة من
Hall Group، إحدى أبرز الجهات 
العالمية المتخصصة في تقييم أفضل 
الممارسات والبرامج المتعلقة برأس 

المال البشري وتطوير المواهب.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح البنك 
في تطبيق استراتيجيات متطورة 
لتعلم  ا ت  لا مجا في  ملة  متكا و
والتطوير، وإدارة المواهب، وتنمية 
القيادات، واستقطاب الكفاءات، 

والموارد البشرية، والتنوع والشمول، 
كبة  ا مو على  رته  قد ز  يعز بما 
المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال 
وتحقيق مستويات عالية من التميز 

المؤسسي.
وتوزعت الجوائز التي حصدها بنك 
الكويت الوطني بين 6 جوائز ذهبية 
و3 جوائز فضية و4 جوائز برونزية، 
شملت مختلف مجالات تطوير رأس 
المال البشري وإدارة المواهب والقيادة 

واستقطاب الكفاءات.
ففي جوائز التعلم والتطوير، فاز 
البنك بالجائزة الذهبية عن أفضل 
و  أ يد  فر ير  وتطو تعلم  مج  برنا

مبتكر والجائزة الفضية عن أفضل 
استراتيجية تعلم.

المواهب،  إدارة  وضمن جوائز 
حصل البنك على الجائزة البرونزية 
عن أفضل برنامج لتحفيز الموظفين.

أما في جوائز تطوير القيادة، فقد 
حصد الجائزة الذهبية عن أفضل 
برنامج لتطوير القيادة، إضافة إلى 
الجائزة الذهبية عن أفضل برنامج 
إرشاد وكذلك الجائزة البرونزية 
عن أفضل برنامج تطوير للقادة 

الميدانيين.
وفي جوائز استقطاب المواهب، نال 
الجائزة الذهبية عن أفضل برنامج 
لتأهيل الموظفين الجدد، كما حصل 
أفضل  لفضية عن  ا ئزة  لجا ا على 
التوظيف وبناء  برنامج لتسويق 
العلامة التجارية للشركة، والجائزة 
تيجية  سترا ا فضل  أ عن  لفضية  ا
لاستقطاب وتقييم المواهب بالإضافة 
إلى البنك الجائزة البرونزية عن 

أفضل استراتيجية للمقابلات.
كما فاز البنك بالجائزة الذهبية عن 
أفضل تحليلات بيانات الموارد البشرية 

ضمن جوائز الموارد البشرية.
وفي جوائز التنوع والإنصاف 
ئزة  لجا ا لبنك  ا لشمول، حصد  وا
الذهبية عن أفضل برنامج لتطوير 
مه  لالتزا اً  كيد تأ  ، ء للنسا دة  لقيا ا
بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في 

المناصب القيادية.
ته  زا نجا إ قائمة  لبنك  ا واختتم 
بالجائزة البرونزية عن أفضل برنامج 
للقيادة في ظل الأزمات ضمن جوائز 
مستقبل العمل، بما يعكس مرونة 
نموذج أعماله وقدرته على تطوير 
التعامل مع  قيادات قــادرة على 

مختلف التحديات والمتغيرات.
تُنح الجوائز بناءً على lمجموعة 
من المعايير التي تضم نظرة عامة 

 ، ر لابتكا وا  ، جيا لو لتكنو ا على 
والتصميم والإبداع، والفوائد القابلة 

للقياس. 
ويؤكد هذا التتويج العالمي المكانة 
المتقدمة التي يحتلها بنك الكويت 
س  رأ تنمية  ل  مجا في  لوطني  ا
لمستمر  ا لبشري، وحرصه  ا ل  لما ا
على الاستثمار في كوادره الوطنية 
والارتقاء بممارسات الموارد البشرية 
وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز 
النمو وتحقيق  جاهزيته لمواصلة 

أهدافه الاستراتيجية المستقبلية.
وتواصل الموارد البشرية لمجموعة 

بنك الكويت الوطني دورها الحيوي 
في دعم وتعزيز أداء المجموعة من 
خلال التركيز على تطوير كوادرها 
البشرية، ودمج التقنيات المتقدمة 
في تطوير الموظفين، وتوسيع نطاق 
برامج الرفاهية، وتعزيز ثقافة التنوع 
والشمول، لضمان استمرار البنك 

كوجهة العمل المفضلة في الكويت.
البنك جهوده في  كمل يواصل 
ترسيخ بيئة عمل متكاملة ومحفزة، 
من خلال إطلاق مبادرات نوعية 
تركز على رفاه الموظفين، وتعزيز 
الشمولية، والاستثمار في تطوير 

المهارات، بما يدعم تنافسيته على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث 
يسهم هذا التوجه في تعزيز جاهزية 
البنك لمواكبة متطلبات المستقبل، 
وضمان استمرارية الأداء المؤسسي 

بكفاءة عالية.
ويؤكد »الوطني« استمراره في 
ءات  لكفا ا تطوير  الاستثمار في 
وتوفير بيئة عمل متطورة تتماشى 
مع أفضل الممارسات العالمية، بما 
يعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة 
ويكرّس قدرته على تحقيق قيمة 

مستدامة على المدى الطويل.

بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد

بنك الخليج يواصل دعم الشمول التعليمي  
ويرعى حفل استقبال طلاب مدرسة »هوب«

في إطار التزامه بترسيخ مبادئ 
ل  لشمو وا لمجتمعية  ا مة  ا لاستد ا
أعلن بنك   ، لتعليمي  الاجتماعي وا
الخليج عن رعايته لحفل استقبال 
طلاب مدرسة هوب بمناسبة بداية 
العام الدراسي الجديد، وذلك في 
والأنشطة  لبهجة  با ء مفعمة  أجوا
التعليم  التي جمعت بين  التفاعلية 

والترفيه.
حملة  ضمن  ية  لرعا ا تلك  تأتي 
بنك الخليج« العودة إلى المدارس 
والجامعات« للعام الدراسي الجديد، 
والتي تجمع بين أنشطة للطلاب، 
مبادرات للتثقيف والشمول المالي، 
ودعم للأطفال من الأسر المتعففة، 
وذلك مع عودة الطلبة إلى التعليم 

من  يلة  طو فترة  بعد  لحضوري  ا
الدراسة عن بعُد نتيجة التطورات 

الجيوسياسية.
من  عدد  لحفل حضور  ا وشهد 
الخليج، إلى جانب  مسؤولي بنك 
الهيئة التعليمية والإدارية في مدرسة 
هوب، وأولياء الأمور الذين شاركوا 
العودة إلى مقاعد  أبناءهم فرحة 
الدراسة. وقد تميز الحفل بمشاركة 
تميمة حساب الأطفال »neo«، التي 
أضفت أجواءً من المرح والتفاعل مع 
الطلاب، كما تخلل الحفل مجموعة من 
الأنشطة الفنية والتعليمية وعروضاً 
ترفيهية وتوعوية ساهمت في إدخال 
البهجة على قلوبهم وتعزيز روح 

الانتماء لديهم.
من جانبها، وأعربت إدارة مدرسة 
هوب عن تقديرها لدعم بنك الخليج 
المستمر، مشيرة إلى الدور الإيجابي 
الذي يمكن أن تلعبه الشراكات بين 
القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية 
بأنفسهم،  الطلاب  في تعزيز ثقة 
الشمول  ودعم تطورهم، وتعزيز 

الاجتماعي.
بنك  نهج  رة  د لمبا ا ه  هذ تعكس 
لبيئة والمجتمع  ا الخليج في مجال 
والحوكمة )ESG(، لا سيما تركيزه 
على الركيزة الاجتماعية، من خلال 
 ، لشمول ا  ، لتعليم ا في  ر  لاستثما ا
 ، لمجتمع ا تنمية   ، لية لما ا عية  لتو ا

والشراكات التي تحقق أثراً اجتماعياً 
مستداماً وذا معنى.

إدارة مدرسة هوب عن  أعربت 
شكرها وتقديرها لبنك الخليج على 
دعمه المتواصل، مؤكدة أن هذه الرعاية 
تسهم في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم 
وتمنحهم دفعة قوية للاندماج في 
المجتمع. وأشارت إلى أن التعاون مع 

البنك يعكس نموذجاً ناجحاً للشراكة 
بين المؤسسات التعليمية والقطاع 

الخاص في خدمة المجتمع.
ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة 
من المبادرات المجتمعية التي ينفذها 
بنك الخليج على مدار العام، والتي 
تشمل دعم التعليم، تعزيز الاستدامة، 
والمساهمة في الأنشطة الاجتماعية 

التي تخدم مختلف شرائح المجتمع. 
في  ه  د جهو لبنك  ا صل  ا يو كما 
لنكن  لوطنية مثل  ا الحملات  دعم 
ــة، إلى جانب شراكاته  على دراي
مثل  ت  مؤسسا مع  تيجية  لاسترا ا
جمعية إنجاز الكويت وجمعية الهلال 
الأحمر، بما يعزز دوره الريادي في 

المسؤولية المجتمعية. جانب من الفعاليات بحضور تميمية حساب neo للأطفاف

فريق بنك الخليج يتسلم دعا تكريمياً من إدارة مدرسة هوب



البنوك تضغط على »تاسي« رغم أرامكو

أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات 
الثلاثاء على تراجع محدود، وسط ضغوط 
من عدد من الأسهم القيادية وفي مقدمتها 
أسهم البنوك، بينما ساعد ارتفاع »أرامكو 
السعودية« ومكاسب عدد من الشركات 
المرتبطة بأخبار وعمليات تشغيلية جديدة 

في الحد من خسائر المؤشر العام.
وأغلق مؤشر السوق الرئيسية »تاسي« 
0.2 % عند مستوى  منخفضاً بنسبة 
26 نقطة مقارنة  11101 نقطة، فاقداً 
بإغلاق الجلسة السابقة، فيما بلغت القيمة 

الإجمالية للتداولات نحو 5.2 مليار ريال.
واتسمت حركة المؤشر بالتذبذب خلال 
الجلسة، إذ سجل أعلى مستوى عند 11160 
نقطة قبل أن يتعرض لضغوط بيعية، فيما 
بلغ أدنى مستوى عند 11072 نقطة، أي 
أن نطاق الحركة بين القمة والقاع وصل 

إلى 88 نقطة.
وتكشف جلسة الثلاثاء عن تباين بين 
أداء الأسهم القيادية والأسهم التي تلقت 
محفزات خاصة بالشركات، إذ تراجعت 
بنوك كبيرة في مقابل تسجيل شركات 
أخرى مكاسب وصلت إلى أكثر من 7 %، 
وهو ما خفف من أثر الضغوط على المؤشر.

ضغوط مصرفية

جاءت أسهم القطاع المصرفي ضمن 
أبرز مصادر الضغط على السوق، إذ تراجع 
سهم »مصرف الراجحي« بنحو 1 % ليغلق 
عند 67 ريالاً، فيما انخفض سهم »البنك 
الأهلي السعودي« بنسبة مماثلة تقريباً عند 

42.82 ريال.
وبحسب بيانات الجلسة التفصيلية، بلغ 
تراجع »الراجحي« 0.67 %، بينما وصلت 
خسائر »الأهلي« إلى 1.11 %، ما جعل 
تحركاتهما عاملاً مهماً في إبقاء المؤشر 

العام داخل المنطقة الحمراء.
وتكتسب حركة البنوك الكبرى أهمية 
بسبب وزنها في السوق، ولذلك يمكن 
للتراجعات المحدودة في هذه الأسهم أن 
تعادل مكاسب أقوى في شركات أصغر من 

حيث القيمة السوقية.
وامتدت الضغوط إلى مجموعة أخرى من 
الشركات، إذ أنهت أسهم »سيسكو القابضة« 
و»اليمامة للحديد« و»نسيج« و»دار 
الأركان« و»بوان« و»البابطين« و»صناعات« 
و»علم« الجلسة على انخفاضات تراوحت 

بين 2 % و4 %.

خسائر متفاوتة

تصدر سهم »الأسماك« قائمة الشركات 
المتراجعة خلال جلسة الثلاثاء بانخفاض 
نسبته 6 %، في وقت شهدت فيه السوق 

تبايناً واسعاً في أداء الشركات المدرجة.
كما سجل سهم »نسيج« تراجعاً بنسبة 
4.07 % ليغلق عند 16.96 ريال، بالتزامن 
مع بداية فترة الاكتتاب وتداول حقوق 
الأولوية، ليكون من بين الأسهم التي سجلت 

خسائر ملحوظة خلال الجلسة.
ويظهر اتساع قائمة الأسهم المتراجعة 
أن انخفاض المؤشر لم يكن ناتجاً فقط عن 

حركة عدد محدود من الشركات القيادية، 
وإنما ترافق مع ضغوط طالت عدداً كبيراً 

من الأسهم.
وبلغ عدد الشركات المنخفضة بنهاية 
التداولات 147 شركة، مقابل ارتفاع 131 
شركة، ما منح الأسهم الخاسرة تفوقاً عددياً 
محدوداً وأسهم في تفسير إغلاق المؤشر 

على تراجع.
بحين  لرا ا د  عد بين  رق  لفا ا لكن 
والخاسرين ظل محدوداً نسبياً، وهو 
ما يتسق مع انخفاض المؤشر بنسبة 
0.2 % فقط، بدلاً من تسجيل خسائر 

أكثر حدة.

دعم أرامكو

مكو  را أ « سهم  وفــر   ، بل لمقا ا في 
السعودية« دعماً للسوق بعدما ارتفع بأقل 
من 1 % ليغلق عند 26.18 ريال، في تحرك 
ساعد على الحد من الضغوط التي تعرض 
لها المؤشر من الأسهم المصرفية والشركات 

المتراجعة.
بحسب  لسهم  ا سب  مكا بلغت  و
بيانات الجلسة التفصيلية 0.46 %، 
وهي زيادة محدودة من حيث النسبة، 
لى  إ لنظر  با همية  أ تكتسب  لكنها 
القيمة السوقية الكبيرة للشركة وتأثير 

تحركاتها على المؤشر.
كمــا ارتـفع سهم »سابك« بنسبـة 
0.69 % ليغلق عند 49.78 ريال، بينما 
صعد سهم »التصنيع« بنسبة 1.24 % 
إلى 9 ريالات، بعد إتمام بيع حصصها في 
»الرواد التحويلية« بقيمة 684 مليون ريال.

وساعدت هذه المكاسب في إيجاد توازن 
نسبي داخل السوق، لكنها لم تكن كافية 
لعكس اتجاه »تاسي« في ظل ضغوط 

الأسهم القيادية الأخرى.
برز سهم »سلوشنز« بين أبرز الرابحين 
خلال الجلسة، إذ قفز بنحو 6 % ليغلق 
عند 216 ريالاً، بعدما أعلنت الشركة توقيع 

اتفاقية مشاركة في الدخل لتطوير وتشغيل 
منصة مدارس.

ويعكس أداء السهم استجابة المستثمرين 
للأخبار الخاصة بالشركات، إذ شكل الإعلان 
التشغيلي محفزاً دفع السهم إلى تسجيل 
مكاسب قوية رغم الاتجاه السلبي للمؤشر 

العام.
كما ارتفع سهم »لوبريف« بنسبة تقارب 
2 % ليصل إلى 140 ريالاً، بالتزامن مع 
إعلان الشركة توقيع اتفاقية مع »أرامكو« 
لتوريد اللقيم وبيع المنتجات الثانوية لمدة 

10 سنوات.
وتكشف هذه التحركات أن جلسة الثلاثاء 
لم تكن جلسة بيع واسعة بلا استثناء، 
وإنما شهدت انتقائية واضحة، مع توجه 
المستثمرين إلى الشركات التي توافرت لديها 

محفزات تشغيلية أو تعاقدية.
وسجل »لوبريف« كذلك أحد أعلى 
الإغلاقات خلال 52 أسبوعاً، إذ أظهرت 
البيانات ارتفاع السهم بنسبة 63.74 % 

مقارنة بمستواه ضمن نطاق العام.

الكيميائية تنشط

السعودية«  ئية  لكيميا »ا شهد سهم 
نشاطاً لافتاً، بعدما ارتفع بنحو 4 % ليغلق 
عند 8.06 ريال، وسط تداولات قاربت 

16 مليون سهم وبقيمة بلغت نحو 130 
مليون ريال.

وجاء الصعود بعدما أعلنت الشركة بدء 
التشغيل التجاري لمشروع مجمع مصانع 
للصناعات العسكرية وخط إنتاج مادة 
TNT، عقب استكمال متطلبات الجاهزية 

التشغيلية.
وأظهرت البيانات التفصيلية أن السهم 
3.60 %، فيما بلغ حجم  ارتفع بنسبة 
16.22 مليون سهم، بزيادة  تداولاته 
نسبتها 354.03 % عن متوسط التداول 

خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
ويعكس ارتفاع التداولات إلى أكثر من 
ثلاثة أمثال المتوسط المعتاد قوة الاهتمام 
أن  لجلسة، خصوصاً  ا لسهم خلال  با
الصعود جاء بالتزامن مع بدء التشغيل 

التجاري لمشروع جديد.
ويضع ذلك »الكيميائية« ضمن مجموعة 
الأسهم التي تحركت استناداً إلى أخبار 
الشركات وليس إلى الاتجاه العام للسوق، 
إلى جانب »سلوشنز« و»لوبريف« وعدد 

من الشركات الأخرى.

مكاسب قوية

تصدّر سهم »إم آي إس« قائمة أبرز 
ارتفع بنسبة  الصاعدة بعدما  الأسهم 
%7.17 ليغلق عند 314 ريالاً، عقب تلقي 
الشركة أمري شراء من وزارة البلديات 
 301.2 والإسكان بقيمة إجمالية بلغت 
مليون ريال. وجاء سهم »عزم« ضمن 
قائمة الارتفاعات القوية بمكاسب بلغت 
6.16 % ليغلق عند 27.92 ريال، بينما 
صعد »سلوشنز« 5.88 %، وارتفع »بترو 
رابغ« 4.03 %، و»الماجد للعود« 3.97 %، 

و»رؤوم« 3.96 %.
كما شهدت مجموعة من الأسهم نشاطاً 
يفوق بصورة كبيرة متوسط تداولاتها خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية، إذ ارتفعت تداولات 
»لدن« بنسبة 1743.15 % عن المتوسط، 
فيما زادت تداولات »عزم« بنسبة 949.37 

%، و»أرماح« بنحو 860.92 %.
وسجل »الإنماء ريت الفندقي« تداولات 
أعلى من متوسط الأشهر الثلاثة بنسبة 
744.07 %، فيما ارتفعت تداولات »طباعة 
وتغليف« بنسبة 638.18 %، ما يكشف 
عن نشاط استثنائي في مجموعة من 

الشركات رغم تراجع المؤشر.

تباين السوق

تعطي حركة الشركات خلال الثلاثاء 
صورة أكثر توازناً من النتيجة النهائية 
للمؤشر، إذ ارتفعت 131 شركة في مقابل 
تراجع 147، بينما وصلت مكاسب عدد من 
الأسهم إلى مستويات تراوحت بين 4 % 

وأكثر من 7 %.
وفي الوقت نفسه، سجل المؤشر نطاقاً 
يومياً واسعاً نسبياً، بعدما تحرك بين 
11072 و11160 نقطة قبل أن يستقر عند 
11101 نقطة، ما يعكس تغير اتجاهات 

المستثمرين خلال ساعات التداول.

أكثر الشركات انخفاضاًاكثر الشركات ارتفاعاً

المؤشر يفقد 26 نقطة والسيولة تتجاوز 5 مليارات ريال

12 التداولات تسجل 5.2 مليار ريال 
والمؤشر يلامس 11160 نقطة

131 سهماً ترتفع مقابل تراجع 
147 شركة بنهاية الجلسة

المحفزات تحد من الخسائر
أنهى »تاسي« جلسة الثلاثاء بخسارة محدودة بلغت 26 نقطة عند 
مستوى 11101 نقطة، وسط تداولات بقيمة 5.2 مليار ريال، بعدما 
شكل تراجع »الراجحي« و»الأهلي« وعدد من الأسهم الأخرى ضغطاً 

على المؤشر.
لكن الصورة الداخلية للسوق أظهرت نشاطاً أكبر مما يوحي به 
انخفاض المؤشر، مع صعود »أرامكو« وارتفاع »سلوشنز« بنحو 6% 
و»الكيميائية« بنحو 4 %، إضافة إلى تصدر »إم آي إس« المكاسب 

بارتفاع تجاوز 7 %.

ويشير هذا التباين إلى أن المستثمرين يواصلون البحث عن المحفزات 
الخاصة بالشركات حتى في الجلسات التي يتحرك فيها المؤشر العام 

باتجاه هابط.
وسيظل اتجاه السوق خلال الجلسات المقبلة مرهوناً بأداء 
الأسهم القيادية وقدرة السيولة على الحفاظ على مستوياتها، 
فيما قد تستمر الأخبار التشغيلية والعقود الجديدة في خلق فرص 
منفصلة داخل السوق، بما يحد من أثر أي ضغوط يتعرض لها 

المؤشر العام.

4

3
الراجحي والأهلي يتراجعان 1% 

ويضغطان على حركة السوق

»سلوشنز« تقفز 6 % بعد اتفاقية 
تطوير وتشغيل منصة مدارس
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أنهى سوق دبي المالي تعاملات الثلاثاء 
المؤشر  على تراجع محدود، بعدما فقد 
5834 نقطة،  نقطتين ليغلق عند مستوى 
رغم تفوق عدد الأسهم المرتفعة على المتراجعة 
وظهور نشاط قوي في عدد من أسهم 
العقارات والخدمات المالية، فيما شكل الهبوط 
الحاد لسهم »الإمارات للاتصالات المتكاملة – 

دو« ضغطاً بارزاً على اتجاه السوق.
وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 
650 مليون درهم، وسط تعاملات شملت 
53 شركة، ارتفعت أسعار 25 منها، مقابل 
 12 16 شركة، بينما حافظت  انخفاض 
شركة على مستوياتها السابقة. ويكشف 
توزيع الأسهم عن اتساع نسبي في دائرة 
المكاسب، إذ إن عدد الشركات المرتفعة تجاوز 
المتراجعة بفارق واضح، إلا أن تحركات بعض 
الأسهم ذات الوزن والتأثير الأكبر حالت دون 
انعكاس هذا التفوق على المؤشر العام، لينهي 

الجلسة بانخفاض طفيف.

عقار متماسك

برزت الأسهم العقارية ضمن أهم مراكز 

القوة خلال الجلسة، إذ ارتفع سهم »إعمار 
عند  ليغلق   % 0.2 بنسبة  رية«  لعقا ا
10.82 درهم، وسط تداولات قاربت 14 
مليون سهم، ما وفر دعماً للسوق وحدّ من 

الضغوط التي تعرض لها المؤشر.
وكان الأداء أكثر قوة في أسهم عقارية 
أخرى، إذ قفز سهم »ديار للتطوير« بنسبة 
0.733 درهم، مع تداولات  4 % إلى 
تجاوزت 11 مليون سهم، ليكون من أبرز 

الرابحين خلال تعاملات الثلاثاء.
كما صعد سهم »الاتحاد العقارية« بنسبة 
3.7 % إلى 0.564 درهم، وسط تداولات 
تجاوزت بدورها 11 مليون سهم، ليعزز 
حضور القطاع العقاري في قائمة الأسهم 

الصاعدة.
وتعكس المكاسب المتزامنة لعدد من 
شركات العقارات وجود اهتمام شرائي 
بالقطاع، خصوصاً أن الارتفاع لم يقتصر 
على سهم واحد، بل شمل شركات مختلفة 

وبنسب وصلت إلى 4 %.
وفي المقابل، لم تكن مكاسب العقارات 
كافية لدفع المؤشر إلى المنطقة الخضراء، 

بعدما تعرضت السوق لضغوط من أسهم 
أخرى سجلت تراجعات أكثر حدة، وهو 
ما أبقى المحصلة النهائية عند انخفاض 

محدود بنقطتين.

ضغط الاتصالات

جاء سهم »الإمارات للاتصالات المتكاملة 
– دو« في مقدمة الأسهم الضاغطة على 
 % 4.2 السوق، بعدما انخفض بنسبة 
ليغلق عند 10.88 درهم، وسط تداولات 

قاربت 8 ملايين سهم.
ويبرز التراجع القوي للسهم مقارنة 
بالمكاسب المحدودة لبعض الشركات الكبيرة 
سبباً مهماً في عدم قدرة المؤشر على 
الاستفادة من ارتفاع 25 شركة، خصوصاً 
أن أداء المؤشرات لا يعتمد على عدد الأسهم 
الصاعدة فقط، وإنما يتأثر أيضاً بأوزان 

الشركات وحجم تحركاتها السعرية.
وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع سهم 
»أمان« بنسبة 2.8 % ليغلق عند 0.411 
درهم، مسجلاً نشاطاً قوياً بتداولات قاربت 
المكاسب  25 مليون سهم، ليجمع بين 

السعرية وحجم التداول المرتفع.
كما صعد سهم »شعاع كابيتال« بنسبة 
2.4 % إلى 0.212 درهم، وسط تداولات 
28 مليون سهم، ما وضعه بين  قاربت 
الأسهم الأكثر نشاطاً في السوق خلال 

الجلسة.
ويظهر هذا الأداء أن شهية التداول ظلت 
حاضرة في الأسهم ذات الأسعار المنخفضة 
نسبياً، بالتزامن مع تحركات إيجابية في 
العقارات، بينما توزعت الضغوط على 
عدد أقل من الشركات لكنها كانت كافية 
لإبقاء المؤشر دون مستوى إغلاق الجلسة 

السابقة.

نشاط الكميات

تصدر سهم »طلبات هولدينغ« قائمة 
الأسهم الأكثر تداولاً من حيث الكميات، 
 29 بعدما تجاوز حجم التعاملات عليه 
مليون سهم، لكنه أنهى الجلسة مستقراً 

من دون تغيير عند مستوى 1.20 درهم.
وجاء »شعاع كابيتال« قريباً منه من 
حيث النشاط بتداولات قاربت 28 مليون 

سهم، إلا أنه نجح في تحقيق مكاسب 
بنسبة 2.4 %، بينما سجل سهم »أمان« 
تداولات قاربت 25 مليون سهم مع ارتفاعه 

.% 2.8
وتكشف هذه الأرقام عن تركز جزء مهم 
من نشاط السوق في مجموعة محدودة من 
الأسهم، في وقت بلغت فيه القيمة الإجمالية 

للتداولات نحو 650 مليون درهم.
كما أن تداول نحو 14 مليون سهم من 
»إعمار العقارية«، وأكثر من 11 مليون 
سهم لكل من »ديار للتطوير« و»الاتحاد 
العقارية«، يعكس حضور القطاع العقاري 
بقوة على مستوى النشاط وليس فقط 

الأداء السعري.
وفي المحصلة، أظهرت الجلسة تبايناً 
بين حركة المؤشر واتجاه غالبية الأسهم، 
إذ ارتفعت 25 شركة مقابل تراجع 16، 
لكن المؤشر لم يستطع تحويل هذا التفوق 

العددي إلى مكاسب.

العقار يحد من الخسائر

جاء انخفاض سوق دبي بنقطتين 

فقط عند 5834 نقطة ليعكس حالة من 
التوازن بين الضغوط التي أحدثها هبوط 
4.2 % والمكاسب التي  »دو« بنسبة 
سجلتها مجموعة من الأسهم العقارية 

والمالية.
ويظل اتساع قاعدة الأسهم المرتفعة، 
 53 25 شركة من أصل  مع صعود 
شركة متداولة، عاملاً إيجابياً في قراءة 
الجلسة، خصوصاً مع قفز »ديار« 4 % 
و»الاتحاد العقارية« 3.7 %، في حين 
تكشف تداولات »طلبات« التي تجاوزت 
29 مليون سهم عن استمرار النشاط 
في الأسهم الأكثر جذباً للمضاربات 

والسيولة.
وتضع هذه المعطيات السوق أمام 
تجاهها على  ا يتوقف  مقبلة  جلسات 
قدرة الأسهم القيادية على الانضمام إلى 
دائرة المكاسب، إذ إن استمرار النشاط 
في الأسهم الصغيرة والمتوسطة وحده 
قد لا يكون كافياً لدفع المؤشر صعوداً 
إذا ظلت بعض الأسهـم المؤثرة تحت 

ضغوط بيعية.

»دو« تضغط على دبي رغم صعود العقار
25 سهماً ترتفع والمؤشر يفقد نقطتين بنهاية الجلسة

أكثر الشركات ارتفاعاً أكثر الشركات انخفاضاً

12 »طلبات« تتصدر الكميات بأكثر 
من 29 مليون سهم

تداولات سوق دبي تسجل نحو 
650 مليون درهم

خلال تعاملات شهر أغسطس

اتجه المستثمرون الأجانب نحو الاستثمار 
في الأسهم المدرجة بأسواق المال الإماراتية 
 ،2026 أغسطس  تعاملات شهر  خلال 
 941.136 بمحصلة بيعية إجمالية قيمتها 

مليون درهم )256.265 مليون دولار(
ووفق إحصائية صادرة عن أسواق المال 
المحلية، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب في 
سوقي دبي وأبوظبي 16.104 مليار درهم 
)4.385 مليار دولار(، فيما سجل إجمالي 
المبيعات 17.045 مليار درهم )4.641 مليار 

دولار(.
ففي سوق دبي المالي، سجلت تعاملات 
المستثمرين الأجاب خلال أغسطس 2026، 
صافي استثمار بيعي بلغ 575.777 مليون 
درهم، من مبيعات بقيمة 7.215 مليار درهم 

ومشتريات بقيمة 6.640 مليار درهم.
وسجل مستثمرو دول مجلس التعاون 
بقيمة  بيعي  ر  ستثما ا في  صا لخليجي  ا
292.039 مليون درهم، من مبيعات بقيمة 
973.882 مليون درهم ومشتريات بقيمة 

681.842 مليون درهم.
العرب  وفي المقابل، حقق المستثمرون 
صافي استثمار شرائي بقيمة 82.803 مليون 
درهم، من مشتريات بقيمة 454.769 مليون 

371.965 مليون  درهم ومبيعات بقيمة 
درهم.

وبلغ صافي استثمار مواطني دولة الإمارات 
شرائياً بقيمة 785.013 مليون درهم، من 
مشتريات بقيمة 6.835 مليار درهم ومبيعات 

بقيمة 6.050 مليار درهم.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجلت 
تعاملات المستثمرون الأجانب خلال الشهر، 
صافي استثمار بيعي بلغ 365.358 مليون 
درهم، من مبيعات بقيمة 9.830 مليار درهم 

ومشتريات بقيمة 9.464 مليار درهم.
وسجل مستثمرو دول مجلس التعاون 
بقيمة  بيعي  ر  ستثما ا في  صا لخليجي  ا
117.179 مليون درهم، من مبيعات بقيمة 
937.871 مليون درهم ومشتريات بقيمة 

820.692 مليون درهم.
وحقق المستثمرون العرب صافي استثمار 
21.074 مليون درهم، من  بيعي بقيمة 
671.869 مليون درهم  بقيمة  مبيعات 

ومشتريات بقيمة 650.795 مليون درهم.
وبلغ صافي استثمار مواطني دولة الإمارات 
شرائياً بقيمة 503.612 مليون درهم، من 
مشتريات بقيمة 12.983 مليار مليون درهم 

ومبيعات بقيمة 12.479 مليار درهم.

941 مليون درهم صافي مبيعات 
الأجانب في أسهم الإمارات
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المالية  ــأوراق  أنهى سوق أبوظبي ل
تعاملات الثلاثاء على تراجع، بعدما فقد 
المؤشر 33 نقطة وسط ضغوط على عدد 
من الأسهم، إلا أن الجلسة شهدت في المقابل 
ئياً  قفزات سعرية قوية ونشاطاً استثنا
في مجموعة من الشركات، وفي مقدمتها 
»إشراق للاستثمار« و»سبيس 42« و»عنان 

للاستثمار« و»بلدكو«.
وانخفض مؤشر السوق بنسبة 0.3 % 
ليغلق عند مستوى 9974 نقطة، متراجعاً 
دون حاجز 10 آلاف نقطة، في حين بلغت 
القيمة الإجمالية للتداولات نحو 1.33 مليار 
درهم، بما يعكس استمرار مستويات قوية 

من السيولة رغم الأداء السلبي للمؤشر.
97 شركة،  أسهم  لتعاملات  ا وشملت 
39 شركة، مقابل انخفاض  ارتفعت منها 
43 شركة، فيما استقرت 15 شركة من دون 
تغيير، وهو ما يعكس تقارباً نسبياً بين 
الأسهم الرابحة والخاسرة مع ميل محدود 

لمصلحة التراجعات.

حاجز مفقود

9974 نقطة بعد  جاء إغلاق المؤشر عند 
خسارة 33 نقطة ليعيد السوق إلى ما دون 
مستوى 10 آلاف نقطة، وسط تباين واضح 
بين أداء المؤشر العام والتحركات القوية التي 

سجلتها مجموعة من الأسهم النشطة.
انخفاضاً  للغاز«  »أدنوك  وسجل سهم 
بنسبة %0.3 ليغلق عند 3.24 درهم، وسط 
تداولات تجاوزت 35 مليون سهم، ما جعله 
من الأسهم النشطة التي أنهت الجلسة في 

المنطقة الحمراء.
أهمية  الكبرى  الأسهم  ويكتسب تحرك 
بالنسبة إلى اتجاه المؤشر، إذ يمكن للتراجعات 
المحدودة في الشركات ذات الوزن المؤثر أن 
تحد من قدرة المكاسب القوية التي تحققها 

أسهم أخرى على دفع السوق إلى الارتفاع.
وفي المقابل، أظهر توزيع الشركات المتداولة 
أن الضغوط البيعية لم تكن شاملة، إذ ارتفعت 
أسعار 39 شركة، بفارق أربع شركات فقط عن 

عدد الأسهم المتراجعة البالغ 43 شركة.
 1.33 كما تعكس قيمة التداولات البالغة 
مليار درهم استمرار اهتمام المستثمرين 
بالسوق، رغم انخفاض المؤشر، وهو ما يميز 
الجلسة عن حالات التراجع التي تتزامن مع 

ضعف شديد في السيولة والنشاط.

قفزات قوية

برز سهم »بلدكو« ضمن الأسهم الأكثر 
ارتفاعاً، بعدما قفز بالنسبة القصوى ليغلق 
عند 2.21 درهم، وسط تداولات قاربت 37 

مليون سهم.
وجاء الأداء القوي للسهم بعد موافقة 
الجمعية العمومية للشركة في اليوم السابق 
الوطنية  على تغيير اسمها إلى »أبوظبي 
للاستثمار والتطوير« )ADID(، وهو تطور 
لسهم خلال  با اهتمام واضح  مع  تزامن 

تعاملات الثلاثاء.
كما سجل سهم »سبيس 42« مكاسب قوية 
2.01 درهم، مع  8.6 % ليغلق عند  بلغت 
تداولات قاربت 23 مليون سهم، ليكون بدوره 

من أبرز الأسهم الرابحة في الجلسة.
ن  عنا « سهم  لى  إ سب  لمكا ا ت  مــتــد وا
للاستثمار«، الذي ارتفع بنسبة 5.2 % إلى 
1.21 درهم، وسط تداولات قاربت 70 مليون 
سهم، جامعاً بذلك بين الصعود السعري 

والنشاط المرتفع.
وتكشف هذه التحركات أن جزءاً مهماً من 
السيولة اتجه إلى أسهم سجلت مكاسب قوية، 
وهو ما وفر نقاط قوة داخل السوق رغم 

انخفاض المؤشر العام بنسبة 0.3 %.
كما يظهر التفاوت بين تراجع »أدنوك 
للغاز« وصعود الأسهم الأخرى أن جلسة 
الثلاثاء لم تتحرك في اتجاه واحد، وإنما 
شهدت إعادة توزيع واضحة للنشاط والسيولة 

بين الشركات.

إشراق تتصدر

كان الحدث الأبرز على مستوى نشاط 
التداول سهم »إشراق للاستثمار«، الذي 
تصدر الأسهم من حيث الكميات بعدما قاربت 
التداولات عليه 163 مليون سهم، بفارق كبير 

عن بقية الأسهم النشطة.
يقتصر تميز »إشراق« على حجم  ولم 
التداول، إذ قفز السهم بنسبة 11 % ليغلق 
عند 0.637 درهم، ليجمع بين الارتفاع القوي 
والسيولة الكثيفة ويصبح أحد أبرز محركات 

النشاط خلال الجلسة.
وتبدو ضخامة التداولات أكثر وضوحاً 
عند مقارنتها بأسهم أخرى نشطة، إذ قاربت 
تداولات »عنان للاستثمار« 70 مليون سهم، 
و»بلدكو« 37 مليوناً، بينما تجاوزت تداولات 

»أدنوك للغاز« 35 مليون سهم.
ويعكس استحواذ »إشراق« على هذا الحجم 
من التعاملات تركّز اهتمام المستثمرين في 
مجموعة محددة من الأسهم، في وقت حافظت 
فيه القيمة الإجمالية للسوق على مستوى 

1.33 مليار درهم.
الجلسة بذلك إلى وجود شهية  وتشير 
للمخاطرة في بعض الأسهم، رغم أن الصورة 
العامة للمؤشر بقيت سلبية، وهو ما يفسر 
اجتماع انخفاض السوق مع تسجيل مكاسب 

وصلت إلى 11 % في أحد أكثر الأسهم تداولاً.

النشاط يتحدى هبوط المؤشر

أنهى سوق أبوظبي الجلسة على صورة 
مختلفة عن سوق دبي، إذ لم يكن القطاع 
العقاري هو العنصر الأبرز، وإنما جاءت القوة 
من أسهم استثمارية وتكنولوجية سجلت 

قفزات كبيرة وسط أحجام تداول مرتفعة.
وفي حين فقد المؤشر 33 نقطة وأغلق عند 
9974 نقطة، برزت مكاسب »إشراق« البالغة 
11 % و»سبيس 42« بنسبة 8.6 % و»عنان« 
5.2 %، إلى جانب قفزة »بلدكو«  بنسبة 
بالنسبة القصوى، لتكشف عن نشاط قوي 

تحت سطح المؤشر.
وسيظل اتجاه السوق في الجلسات المقبلة 
مرتبطاً بمدى انتقال هذا الزخم إلى نطاق 
 43 أوسع من الأسهم، خصوصاً أن تراجع 
39 أبقى المؤشر تحت  شركة مقابل ارتفاع 
الضغط رغم السيولة التي بلغت 1.33 مليار 

درهم.

عادت بورصة البحرين إلى المنطقة الخضراء في 
ختام تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من الأداء الإيجابي 
لقطاعات المال والعقارات والمواد الأساسية، لتنجح 
السوق في تعويض جانب من خسائر الجلسة 
السابقة، وسط زيادة لافتة في أحجام التداول 

وارتفاع قيمة التعاملات.
وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.24 % 
ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، مقارنة بنحو 1935 
نقطة في نهاية تعاملات الاثنين، عندما تراجع السوق 

بنسبة %0.2 تحت ضغط قطاع المواد الأساسية.
وجاء التحسن بالتزامن مع تداول 6.02 مليون 
سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.25 مليون دينار، موزعة 
على 138 صفقة، في مؤشر على عودة النشاط 
إلى السوق بعد جلسة الاثنين التي شهدت أحجاماً 

أقل بكثير.

قطاعات داعمة

استند ارتفاع المؤشر إلى أداء إيجابي في ثلاثة 

قطاعات رئيسية هي المال والعقارات والمواد 
الأساسية، وهو ما منح السوق دعماً كافياً للتحول 
من خسائر الاثنين إلى المكاسب خلال جلسة الثلاثاء.
ويكتسب تحسن قطاع المواد الأساسية أهمية 
خاصة، بعدما كان القطاع نفسه أحد أسباب تراجع 
السوق في الجلسة السابقة، ما يعكس تحولاً في 

اتجاه التداولات خلال فترة قصيرة.
وبرز سهم »خليجي بنك« في صدارة قائمة الأسهم 
الرابحة بعدما ارتفع بنسبة 2.78 %، مسجلاً أكبر 

مكسب بين الأسهم المذكورة خلال الجلسة.
وجاء سهم »عقارات السيف« في المرتبة التالية 
بارتفاع نسبته 0.81 %، ليعكس مساهمة القطاع 

العقاري في الأداء الإيجابي للمؤشر.
كما ارتفع سهم »ألمنيوم البحرين – ألبا« بنسبة 
0.58 %، في تحول عن الضغوط التي تعرض لها 
قطاع المواد الأساسية في جلسة الاثنين، بينما حقق 
عدد من الأسهم المصرفية مكاسب متفاوتة أسهمت 

في دعم قطاع المال.
وصعد سهم »جي إف إتش« بنسبة 0.57 %، 
وارتفع »بنك السلام« %0.45، بينما سجل سهم 

»بنك البحرين الوطني« زيادة بنسبة 0.19 %.

تداولات متسارعة

لم يقتصر التحسن على اتجاه المؤشر والأسهم، 
إذ شهدت الجلسة زيادة كبيرة في أحجام التداول 
مقارنة باليوم السابق، لتصل الكميات المتداولة إلى 

6.02 مليون سهم.
الاثنين  البحرين قد سجلت  وكانت بورصة 
تداول 2.79 مليون سهم فقط، ما يعني أن حجم 
التعاملات زاد بأكثر من الضعف خلال جلسة 

الثلاثاء، وهو ما يمنح الصعود أهمية إضافية من 
زاوية النشاط.

وارتفعت كذلك قيمة التداولات من 949.92 ألف 
دينار الاثنين إلى نحو 1.25 مليون دينار الثلاثاء، 
بزيادة تجاوزت 300 ألف دينار، بالتزامن مع تحول 
0.2 % إلى ارتفاع  المؤشر من انخفاض بنسبة 

بنسبة 0.24 %.
وفي المقابل، تراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 
138 صفقة، مقارنة بنحو 169 صفقة في الجلسة 
السابقة، رغم الارتفاع الكبير في كميات الأسهم 

المتداولة.
ويشير اجتماع زيادة الكميات مع انخفاض عدد 
الصفقات إلى ارتفاع متوسط حجم الأسهم المنفذة 
في الصفقة الواحدة، في ظل تركز جانب كبير من 
النشاط في مجموعة محدودة من الأسهم المصرفية.

ويظهر ذلك بوضوح في تداولات »بنك السلام« 
و»جي إف إتش«، اللذين استحوذا معاً على غالبية 

الكميات المتداولة خلال الجلسة.

البنوك تنشط

تصدر سهم »بنك السلام« قائمة الأسهم الأكثر 
نشاطاً من حيث الكميات، بعدما بلغ حجم التداول 
0.222 دينار  2.61 مليون سهم، بسعر  عليه 
النشاط المرتفع والمكاسب  للسهم، ليجمع بين 

السعرية البالغة 0.45 %.
وجاء سهم »جي إف إتش« في المرتبة التالية 
2.43 مليون سهم، عند سعر  بتداولات بلغت 
0.531 دولار للسهم، بالتزامن مع ارتفاعه بنسبة 
0.57 %. وبذلك استحوذ السهمان وحدهما على 
نحو 5.04 مليون سهم من إجمالي 6.02 مليون 

سهم جرى تداولها في السوق خلال الثلاثاء، بما 
يعكس التركّز الكبير للنشاط في الأسهم المصرفية.
ويمثل ذلك اختلافاً واضحاً عن جلسات أسواق 
خليجية أخرى شهدت نشاطاً أكبر في العقارات 
أو الاستثمار، إذ كان القطاع المالي المحرك الأبرز 

للكميات في البحرين.
كما أن ارتفاع »خليجي بنك« 2.78 % وتقدم 
»السلام« و»جي إف إتش« و»البحرين الوطني« 
يعكس اتساع الأداء الإيجابي داخل الأسهم المالية، 
وليس مجرد نشاط تداول مرتفع في سهم منفرد.

وفي الوقت نفسه، قدم »عقارات السيف« و»ألبا« 
دعماً إضافياً من خارج القطاع المصرفي، ما منح 

المؤشر قاعدة أكثر تنوعاً للصعود.

السيولة تعزز عودة المكاسب

تختلف صورة جلسة البحرين عن الجلسات 
السابقة في أسواق قطر ودبي وأبوظبي، إذ جاءت 
مكاسب المؤشر مصحوبة بقفزة واضحة في أحجام 
التداول مقارنة باليوم السابق، بعدما ارتفعت من 

2.79 مليون إلى 6.02 مليون سهم.
949.92 ألف  كما زادت قيمة التعاملات من 
دينار إلى 1.25 مليون دينار، بينما تحول المؤشر 
من خسارة 0.2 % الاثنين إلى مكسب 0.24 % 

الثلاثاء، ليغلق عند 1940 نقطة.
ويبقى النشاط المصرفي أبرز ملامح الجلسة، 
بعدما استحوذ »السلام« و»جي إف إتش« على 
5.04 مليون سهم، في حين ساعد تحسن العقارات 
والمواد الأساسية على توسيع قاعدة الدعم، لتنجح 
السوق في استعادة مسارها الصاعد بعد تراجع 

الجلسة السابقة.

الأسهم النشطة تخالف تراجع سوق أبوظبي

الأسهم القيادية تعيد البحرين إلى المكاسب

»إشراق« يقفز 11 % ويتصدر التداولات رغم هبوط المؤشر

»خليجي بنك« يتصدر الارتفاعات والسيولة تتجاوز مليون دينار

أكثر الشركات ارتفاعاً

أكثر الشركات ارتفاعاً

أكثر الشركات انخفاضاً

أكثر الشركات انخفاضاً

1

1

2

2

أحجام التداول تقفز إلى 6.02 
مليون سهم خلال الثلاثاء

»سبيس 42« تقفز 8.6 % و»عنان« 
تصعد بنسبة 5.2 %

»السلام« و»جي إف إتش« يستحوذان 
على 5.04 مليون سهم

»إشراق« تستقطب تداولات ضخمة 
تقارب 163 مليون سهم
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أنهت بورصة قطر تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، 
مستفيدة من الأداء الإيجابي لغالبية قطاعات 
السوق، لتواصل تحركاتها الصاعدة وسط نشاط 
لافت في عدد من الأسهم، رغم الانخفاض الكبير 
في مستويات السيولة وأحجام التداول مقارنة 

بالجلسة السابقة.
وارتفـع المؤشـر العـام للبورصـة بنسـبـة 
0.47 %، ليغلق عند مستوى 9852.83 نقطة، 
مضيفاً 45.98 نقطة مقارنة بإغلاق الاثنين، بعدما 
تلقت السوق دعماً من ارتفاع خمسة قطاعات، في 

مقابل تراجع قطاعين فقط.
وتعكس جلسة الثلاثاء حالة من التباين بين 
اتجاه المؤشر وحركة التداولات؛ ففي الوقت الذي 
نجحت فيه الأسهم الصاعدة في دفع السوق إلى 
المنطقة الخضراء، شهدت السيولة تراجعاً واضحاً 
1.30 مليار ريال في الجلسة السابقة إلى  من 

375.26 مليون ريال، ما جعل مكاسب المؤشر 
تأتي وسط تداولات أقل زخماً.

خمسة قطاعات

قاد قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 
 ،% 1.98 مكاسب السوق بعدما ارتفع بنسبة 
ليشكل المحرك القطاعي الأبرز للمؤشر، بينما 
شاركت أربعة قطاعات أخرى في دعم الاتجاه 

الصاعد للبورصة.
وفي المقابل، لم تشمل المكاسب جميع القطاعات، 
1.29 %، كما  إذ تراجع قطاع التأمين بنسبة 
انخفض قطاع النقل بنسبة 0.81 %، لكن هذه 
الخسائر لم تكن كافية لمعادلة أثر ارتفاع القطاعات 

الخمسة الأخرى على المؤشر العام.
وكانت السوق قد بدأت تعاملاتها بالفعل في 
المنطقة الخضراء، إذ ارتفع المؤشر في مستهل 

9823 نقطة، قبل  0.17 % إلى  الجلسة بنسبة 
أن يوسع مكاسبه بحلول الإغلاق إلى 0.47 %، 
ما يعكس تحسن الزخم الشرائي خلال ساعات 

التداول.
كما جاء أداء السوق في يوم شهد ارتفاعاً في 
أسواق خليجية بالتزامن مع صعود أسعار النفط، 
إذ سجل خام برنت نحو 91.94 دولار للبرميل في 
التعاملات المبكرة، بينما كانت الأسهم القطرية من 
بين الأسواق المستفيدة من الأداء الإيجابي لعدد من 

الشركات الكبرى.

سيولة أقل

ورغم صعود المؤشر، انخفضت قيمة التداولات 
بصورة حادة إلى 375.26 مليون ريال، مقارنة 
بنحو 1.30 مليار ريال في جلسة الاثنين، وهو ما 
يكشف أن ارتفاع السوق لم يكن مصحوباً بنفس 
مستويات السيولة الاستثنائية المسجلة في اليوم 

السابق.
كما تراجعت أحجام التداول إلى 125.63 مليون 
232.18 مليون سهم في الجلسة  سهم، مقابل 
السابقة، فيما انخفض عدد الصفقات المنفذة إلى 
35.77 ألف  22.63 ألف صفقة مقارنة بنحو 

صفقة الاثنين.
ويظهر التراجع المتزامن في السيولة والكميات 
والصفقات أن نشاط المستثمرين كان أكثر هدوءاً، 
إلا أن توزيع المكاسب على عدد كبير من الأسهم 

ساعد المؤشر على الاحتفاظ بمساره الصاعد.
ومن بين 52 سهماً نشطاً خلال الجلسة، ارتفعت 
أسعار 33 سهماً، مقابل تراجع 19 سهماً، فيما 
استقرت أسعار 3 أسهم، بما يعكس اتساعاً واضحاً 

في قاعدة الأسهم الرابحة.
وجاء سهم »المستثمرين« في مقدمة الأسهم 
المرتفعة بعدما قفز بنسبة 8.59 %، بينما تصدر 
سهم »قطر للتأمين« قائمة التراجعات بانخفاض 

نسبته 2.50 %.

نشاط متباين

على مستوى الأسهم الأكثر نشاطاً، تصدر سهم 
14.66 مليون  »الريان« قائمة الكميات بتداول 
سهم، ما جعله الأكثر استحواذاً على نشاط التداول 

من حيث عدد الأسهم المتداولة.
أما على مستوى السيولة، فجاء سهم »قطر 
للوقود« في الصدارة بقيمة تداولات بلغت 69.88 
مليون ريال، ليستحوذ منفرداً على حصة بارزة من 

إجمالي قيمة التداولات في السوق.
وكان سهم »قطر للوقود« قد أظهر أداءً قوياً منذ 
التعاملات المبكرة، إذ سجل ارتفاعاً بنسبة 4.6 %، 
بالتزامن مع صعود سهم بنك قطر الوطني 1.1 %، 
في وقت تلقت فيه أسواق المنطقة دعماً من ارتفاع 

أسعار النفط ومخاوف اضطرابات الإمدادات.
ويبرز هذا التوزيع اختلاف مراكز النشاط 
داخل السوق، إذ استحوذ »الريان« على أكبر 
كمية من الأسهم المتداولة، بينما جذب »قطر 
للوقود« القيمة الأكبر من الأموال، في حين 
سجل »المستثمرين« أقوى مكسب سعري بين 

الأسهم النشطة.

المكاسب تتجاوز ضعف السيولة

نجحت بورصة قطر في إنهاء جلسة الثلاثاء على 
مكاسب واضحة رغم الهبوط الكبير في السيولة 
وأحجام التداول، مستفيدة من ارتفاع خمسة 
قطاعات وصعود 33 سهماً، ليضيف المؤشر 45.98 

نقطة ويستقر عند 9852.83 نقطة.
ويمنح اتساع قائمة الأسهم الرابحة الجلسة 
دعماً مهماً، إلا أن تراجع السيولة من 1.30 مليار 
إلى 375.26 مليون ريال يضع نشاط التداول 
تحت المراقبة في الجلسات المقبلة. وسيكون 
استمرار المكاسب مرتبطاً بقدرة السوق على 
الحفاظ على اتساع الصعود واستعادة مستويات 
أقوى من السيولة، خصوصاً مع استمرار تأثير 
تحركات النفط والأسواق الإقليمية في معنويات 

المستثمرين.

أنهت بورصة مسقط تعاملات الثلاثاء على ارتفاع 
محدود، بعدما تمكن مؤشرها الرئيسي من إضافة 
7 نقاط جديدة إلى رصيده، بالتزامن مع نمو القيمة 
السوقية للشركات المدرجة إلى نحو 38.88 مليار 
ريال عُماني، بينما سجلت قيمة التداولات تراجعاً 

طفيفاً مقارنة بالجلسة السابقة.
وأغلق مؤشر بورصة مسقط »30« عند مستوى 
7611 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.092 % عن آخر 
جلسة تداول، التي أنهى خلالها تعاملاته عند 

7604.01 نقطة.
وجاء صعود السوق رغم انخفاض قيمة التداول 
بنسبة 0.5 %، في جلسة اتسمت باستقرار نسبي في 

حركة السيولة، بينما كان الارتفاع الأكثر وضوحاً من 
نصيب القيمة السوقية التي زادت بنسبة 0.613 %.

ويعكس أداء الثلاثاء قدرة المؤشر على الاحتفاظ 
بالمسار الإيجابي رغم محدودية المكاسب، في وقت 
ظل فيه حجم الأموال المتداولة قريباً من مستوياته 
في الجلسة السابقة، ما يشير إلى عدم حدوث تغير 

حاد في نشاط المستثمرين.

مكاسب محدودة

أضاف مؤشر مسقط »30« نحو 7 نقاط خلال 
الجلسة، ليصعد من مستوى 7604.01 نقطة في 
آخر إغلاق إلى 7611 نقطة، محققاً ارتفاعاً نسبته 

0.092 %. ورغم أن نسبة الارتفاع جاءت محدودة، 
فإن بقاء المؤشر في المنطقة الخضراء يعكس قدرة 
السوق على مقاومة الضغوط التي قد تنتج عن 
تراجع مستويات التداول، خصوصاً أن السيولة 

سجلت انخفاضاً طفيفاً خلال الجلسة.
كما يضع الإغلاق الجديد المؤشر فوق مستوى 
7600 نقطة، وهو ما يمنح تحركات السوق زخماً 
معنوياً، خاصة إذا تمكنت الأسهم المدرجة من الحفاظ 

على مستوياتها خلال الجلسات المقبلة.
ويختلف أداء بورصة مسقط عن بعض الأسواق 
الخليجية الأخرى في جلسة الثلاثاء، إذ جاء التغير 
في المؤشر محدوداً للغاية، بينما برز نمو القيمة 
السوقية باعتباره التطور الأكثر أهمية في قراءة 
الجلسة. وتعكس إضافة 7 نقاط فقط حالة من 
التوازن بين قوى الشراء والبيع، إذ لم تتعرض السوق 
لضغوط تدفعها إلى التراجع، وفي الوقت نفسه لم 

يظهر زخم كافٍ لإحداث قفزة كبيرة في المؤشر.

سيولة مستقرة

بلغت قيمة التداولات خلال جلسة الثلاثاء 53 

مليوناً و377 ألفاً و138 ريالاً عُمانياً، مقابل 53 
مليوناً و634 ألفاً و79 ريالاً في آخر جلسة تداول.

وبذلك تراجعت قيمة التعاملات بنسبة 0.5 % 
فقط، وهو انخفاض محدود مقارنة بالمستويات 
المسجلة سابقاً، ما يشير إلى استقرار نسبي في 

السيولة المتداولة داخل السوق.
وبحساب الفارق بين الجلستين، انخفضت قيمة 
التداولات بنحو 257 ألف ريال فقط، في حين نجح 
المؤشر في تحقيق مكاسب، وهو ما يعكس استمرار 
الطلب على الأسهم عند مستويات تسمح للسوق 

بالحفاظ على اتجاه إيجابي.
وتكتسب مستويات السيولة أهمية في تحديد قوة 
الحركة الصاعدة للمؤشر، إذ إن استمرار المكاسب 
لفترات أطول يحتاج عادة إلى نشاط شرائي قادر 

على دعم أسعار الأسهم والمحافظة على الزخم.
وفي حالة بورصة مسقط، لم يكن انخفاض 
التداولات بنسبة 0.5 % كافياً لتغيير اتجاه المؤشر، 
ما يعكس أن التراجع في النشاط كان محدوداً ولم 

يمثل تحولاً جوهرياً في سلوك المستثمرين.
كما أن بقاء التداولات فوق مستوى 53 مليون 

ريال يوفر قاعدة من النشاط يمكن البناء عليها إذا 
شهدت الجلسات المقبلة زيادة في الطلب على الأسهم.

قيمة متنامية

جاء التطـور الأبـرز فـي جلسـة الثلاثاء من 
القيمة السوقية لبورصة مسقط، التي ارتفعت بنسبة 
0.613 % مقارنة بآخر يوم تداول، لتبلغ نحو 

38.88 مليار ريال عُماني.
ويكتسب ارتفاع القيمة السوقية أهمية أكبر من 
التحرك المحدود للمؤشر، لأنه يعكس زيادة إجمالية 
في تقييم الشركات والأوراق المالية المدرجة في 

السوق.
كما أن صعود القيمة السوقية بنسبة 0.613 % 
جاء أعلى بوضوح من نسبة ارتفاع المؤشر البالغة 
0.092 %، ما يكشف اختلافاً بين حركة المؤشر 

الرئيسي والتغير الإجمالي في القيمة السوقية.
وتقدم هذه الزيادة إشارة إيجابية إلى المستثمرين، 
خصوصاً مع استمرار المؤشر فوق حاجز 7600 

نقطة وعدم حدوث تراجع كبير في السيولة.
ويجمع أداء الثلاثاء بذلك بين ثلاثة اتجاهات 
مختلفة: صعود محدود للمؤشر، وانخفاض طفيف 
في التداولات، وارتفاع أكثر وضوحاً في القيمة 
السوقية، وهي تركيبة تمنح الجلسة طابعاً مختلفاً 
عن الأسواق الخليجية التي شهدت تحركات قوية 

في أسهم بعينها.

القيمة السوقية تعزز الاستقرار

أغلقت بورصة مسقط جلسة الثلاثاء بمكاسب 
هادئة، إذ ارتفع مؤشر »مسقط 30« بنحو 7 نقاط 
إلى 7611 نقطة، في وقت بقيت فيه التداولات عند 
مستويات مرتفعة نسبياً تجاوزت 53.37 مليون 
ريال. ورغم انخفـاض قيمـة التعامـلات بنسبـة 
0.5 %، فـإن ارتفاع القيمـة السوقيـة بنسبـة 
0.613 % إلى نحو 38.88 مليار ريال منح الجلسة 
مؤشراً إيجابياً إضافياً، وأظهر أن المكاسب لم تقتصر 

على التحرك المحدود للمؤشر الرئيسي.

خمسة قطاعات تدفع بورصة قطر للصعود

القيمة السوقية تدفع مسقط لمكاسب جديدة

»المستثمرين« يقفز 8.59 % و»وقود« تستقطب 69.88 مليون ريال

المؤشر يضيف 7 نقاط رغم تراجع قيمة التداولات

أكثر الشركات ارتفاعاً

أكثر الشركات ارتفاعاً

أكثر الشركات انخفاضاً
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1
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السيولة تتراجع إلى 375.26 
مليون ريال مقابل 1.30 مليار

التداولات تتجاوز 53.37 مليون ريال 
بانخفاض نسبته 0.5%

33 سهماً ترتفع من بين 52 
نشطاً بالجلسة

القيمة السوقية ترتفع 0.613 % 
إلى نحو 38.88 مليار ريال

أكثر الشركات انخفاضاً
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أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الاثنين على 
تراجع جماعي، مع ختام شهر اتسم بالتقلبات 
الحادة في وول ستريت، بعدما أعاد الصعود القوي 
في أسعار النفط الخام نتيجة استمرار الحرب 
في الشرق الأوسط مخاوف التضخم إلى صدارة 
حسابات المستثمرين، وعزز احتمالات تشديد 

السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات أولية أن مؤشر »ستاندرد آند 
بـورز 500« فقـد 27.39 نقطـة، بما يعـادل 
7684.37 نقطة، بينما  0.36 %، ليغلق عند 
تراجع مؤشر »ناسـداك« المجمع 41.51 نقطـة، 
أو 0.16 %، إلى 26360.91 نقطة، وهبط مؤشر 
»داو جونز« الصناعي 380.22 نقطة، بما يعادل 

0.71 %، لينهي الجلسة عند 53179.77 نقطة.

ضغوط النفط

ر  ارتفاع أسعا ئر الأسهم مع  وجاءت خسا
النفط الخام، الذي أضعف شهية المستثمرين 
تجاه المخاطرة وأعاد إلى الأسواق المخاوف من أن 
تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى موجة جديدة 

من الضغوط التضخمية، في وقت يترقب فيه 
المستثمرون اتجاه السياسة النقدية الأميركية خلال 

الأشهر المتبقية من العام.
وتزداد حساسية وول ستريت لتحركات الخام 
لأن ارتفاع أسعار الطاقة لا يقتصر أثره على شركات 
النفط والمستهلكين، بل يمتد إلى تكاليف النقل 
والإنتاج والخدمات وسلاسل الإمداد، وهو ما قد 
يجعل تباطؤ التضخم أكثر صعوبة ويؤثر بالتالي 
في قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على تخفيف 

سياسته النقدية.
كما يضغط النفط المرتفع بصورة غير مباشرة 
على تقييمات الأسهم، إذ يؤدي ارتفاع توقعات 
التضخم إلى زيادة احتمالات بقاء أسعار الفائدة 
مرتفعة، الأمر الذي يرفع تكلفة التمويل ويخفض 
للشركات،  المستقبلية  للأرباح  لية  لحا ا لقيمة  ا
خصوصاً أسهم النمو والتكنولوجيا التي تكون عادة 

أكثر حساسية لتحركات العوائد والفائدة.

عوائد مرتفعة

لتضخمية على سوق  ا لمخاوف  ا نعكست  وا

السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد سندات 
الخزانة القياسية بالتزامن مع انخفاض الأسهم، 
في إشارة إلى أن المستثمرين بدأوا يعيدون تقييم 
توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة بعدما كانت الأسواق 

تراهن على سياسة نقدية أقل تشدداً.
ويشكل صعود عوائد السندات منافساً مباشراً 
للأسهم، إذ تصبح أدوات الدخل الثابت أكثر جاذبية 
للمستثمرين كلما ارتفعت عوائدها، بينما ترتفع في 
الوقت نفسه معدلات الخصم المستخدمة في تقييم 
الشركات، ما يضع ضغوطاً إضافية على أسعار 
الأسهم. وتزداد أهمية هذه التحركات مع اقتراب 
اجتماع سبتمبر لمجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ 
باتت الأسواق أكثر تركيزاً على احتمالات رفع الفائدة 
بدلاً من الرهان على تخفيف السياسة النقدية، في 
تحول يمكن أن يعيد رسم اتجاهات الاستثمار خلال 

الأسابيع المقبلة.

نبرة متشددة

وعززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي 
الاتحادي كيفن وورش في ندوة جاكسون هول يوم 

الجمعة المخاوف بشأن السياسة النقدية، بعدما قرأ 
المستثمرون خطابه باعتباره إشارة متشددة تجاه 
التضخم ومسار أسعار الفائدة، بالتزامن مع صدمة 

جديدة قادمة من أسواق الطاقة.
وقال بيتر توز، رئيس شركة »تشيس إنفستمنت 
كاونسيل« في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، إن 
الأسواق استمعت إلى تصريحات وورش خلال 
الأسبوع الماضي، وإن الاحتمالات أصبحت تميل 
الآن إلى رفع سعر الفائدة في سبتمبر، قبل أن 
يضيف إلى تلك المعادلة استمرار الأعمال القتالية 

في الشرق الأوسط.
ويعكس هذا التقييم حجم التغير في البيئة 
الاستثمارية؛ فارتفاع النفط بمفرده يمثل مصدر 
ضغط على الأسعار، لكن تزامنه مع نبرة نقدية 
متشددة يجعل المستثمر أمام خطرين في وقت 
واحد: استمرار التضخم من ناحية، وارتفاع تكلفة 

الأموال من ناحية أخرى.

بيع واسع

وأدت هذه العوامل إلى موجة بيع واسعة النطاق 
في البورصة الأميركية، مع اتجاه المستثمرين إلى 
تقليص المخاطر في نهاية الشهر، بعدما تراجعت 
السندات  ئد  ارتفاع عوا أمام  الأسهم  جاذبية 

واستمرار الضبابية بشأن تطورات الحرب.
وكان »داو جونز« الأكثر تضرراً بين المؤشرات 
380.22 نقطة أو  الرئيسيـة الثلاثـة، إذ فقـد 
0.71 %، مقابل خسارة بنسبة 0.36 % لمؤشر 
»ستاندرد آند بورز 500«، بينما أظهر »ناسداك« 
قدراً أكبر من التماسك واكتفى بالتراجع 0.16 %.
ويشير التفاوت بين المؤشرات إلى أن الضغوط 
السوق، رغم  لتساوي على  با لم تكن موزعة 
اتساع نطاق البيع. فأسهم التكنولوجيا والنمو 
ظلت تستفيد جزئياً من الزخم المرتبط بالذكاء 
الاصطناعي، ما ساعد »ناسداك« على الحد من 

خسائره مقارنة بالمؤشرين الآخرين.

زخم الذكاء

وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته بعض 
أسهم التكنولوجيا في الآونة الأخيرة، فإن التداولات 
المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ظلت أحد أهم محركات 
السوق خلال أغسطس، وساعدت مؤشر »ناسداك« 
على تسجيل أكبر نسبة ارتفاع شهرية بين المؤشرات 

الأميركية الرئيسية الثلاثة.
تمسك  عن  لزخم  ا ا  هذ ر  ستمرا ا يكشف  و
المستثمرين بالرهانات طويلة الأجل على الشركات 
المستفيدة من الإنفاق المتزايد على البنية التحتية 
للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والرقائق 
والحوسبة، حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة 

والمخاطر الجيوسياسية.

لكن استمرار قوة هذه الأسهم سيظل مرتبطاً 
بقدرة الشركات على تحقيق نمو في الأرباح يبرر 
التقييمات المرتفعة، خصوصاً إذا استمرت عوائد 
السندات في الصعود. فكل ارتفاع إضافي في 
الفائدة يجعل المستثمرين أكثر تشدداً عند تقييم 
النمو المتوقع، وقد يزيد تقلبات أسهم التكنولوجيا 

خلال المرحلة المقبلة.

مكاسب أغسطس

ورغم الصورة السلبية لجلسة الاثنين، نجحت 
المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة في إنهاء 
أغسطس على مكاسب، ما يعكس قدرة السوق 
على امتصاص سلسلة من الضغوط التي تراوحت 
بين الحرب وتقلب أسعار الطاقة وتحولات توقعات 

السياسة النقدية.
وسجل »ناسداك« أفضل أداء شهري من حيث 
النسبة المئوية بدعم من استمرار الرهانات على 
الذكاء الاصطناعي، بينما استطاع »داو جونز« 
تحقيق مكاسب للشهر الخامس على التوالي، في 
سلسلة تعكس استمرار شهية المستثمرين للأسهم 
الأميركية على المدى الأوسع رغم التراجعات اليومية.

وتبرز المفارقة بين الخسائر في الجلسة الأخيرة 
والمكاسب الشهرية طبيعة أغسطس المتقلبة، إذ 
شهدت وول ستريت تحركات حادة بفعل الأخبار 
السياسية والاقتصادية، لكن المستثمرين حافظوا 
في النهاية على قدر من الثقة في قدرة الشركات 

الأميركية على مواصلة النمو.

مخاطر الحرب

ويظل الشرق الأوسط أحد أبرز مصادر عدم 
اليقين بالنسبة إلى الأسواق العالمية، بعدما تجدد 
تبادل الضربات الجوية وتصاعدت الأعمال القتالية 
بالتزامن مع ضغوط اقتصادية أميركية على طهران، 
وهو ما أعاد المخاوف من استمرار ارتفاع النفط أو 

تعرض الإمدادات لمزيد من الاضطرابات.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن 
طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي للحرب، 
لكن الأسواق تتعامل بحذر مع فرص التهدئة 
في ظل استمرار المواجهات. وأصبح المستثمرون 
يراقبون التطورات العسكرية ليس فقط من زاوية 
المخاطر الجيوسياسية، وإنما من خلال تأثيرها 

المباشر في تكلفة الطاقة والتضخم والفائدة.
الخام إلى  وأي تصعيد جديد يدفع أسعار 
مستويات أعلى قد يزيد الضغوط على الاحتياطي 
الاتحادي، بينما يمكن أن تمنح التهدئة وانخفاض 
النفط الأسواق فرصة لاستعادة بعض الشهية 
للمخاطرة. ولهذا أصبحت تحركات الخام مؤشراً 
يومياً مهماً بالنسبة إلى المستثمرين في الأسهم 

والسندات على حد سواء.

جدول بأداء أهم 15 شركة أميركية

12 ناسداك يتراجع 0.16 % رغم 
قوة أسهم التكنولوجيا

المؤشرات الأميركية الثلاثة تنهي 
أغسطس بمكاسب شهرية

ومع بداية شهر جديد، تجد وول ستريت نفسها أمام معادلة 
أكثر تعقيداً تجمع بين أسعار النفط المرتفعة والتضخم وعوائد 
السندات واحتمالات رفع الفائدة، إلى جانب استمرار الحرب 
في الشرق الأوسط. وبعد نجاح المؤشرات الرئيسية في تسجيل 
مكاسب خلال أغسطس، سيكون التحدي الأساسي هو الحفاظ 
على هذا الزخم إذا تحولت توقعات تشديد السياسة النقدية إلى 

قرار فعلي في سبتمبر.
وسيظل المستثمرون يراقبون بصورة خاصة بيانات التضخم 
وسوق العمل وتحركات النفط ورسائل مسؤولي الاحتياطي 
الفائدة. وفي  الاتحادي، بحثاً عن مؤشرات تحدد اتجاه 
حال استمرت أسعار الطاقة في الصعود وأظهرت الضغوط 
التضخمية مزيداً من الصلابة، فقد تتعرض تقييمات الأسهم 
لضغط أكبر، أما انحسار التوترات وتراجع الخام فقد يعيدان 
الرهان على بيئة نقدية أكثر دعماً للأسواق، لتبقى العلاقة 
بين الحرب والنفط والفائدة المحرك الأبرز لاتجاه وول ستريت 

خلال المرحلة المقبلة.

الفائدة تهدد 
مكاسب الأسهم

داو يخسر 380 نقطة رغم مكاسبه الشهرية

ًالنفط والفائدة يخفضان وول ستريت جماعيا
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الإمارات تستهدف رفع مساهمة الطاقة 
النظيفة إلى %35 بحلول 2031

قفزت 63 ضعفاً خلال عقد

واشنطن تتحدث عن امتيازات لـ100 عام بينما تحدد كاراكاس مدة الاتفاق بـ25 عاماً

رفعت الإمارات مستهدف مساهمة الطاقة 
النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى نحو 35% 
بحلول 2030-2031، مع إمكانية تسجيل 
مستويات أعلى في السنوات التالية، في إطار 
خطط الدولة لمواصلة تنويع مزيج الطاقة 
وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة، بحسب 
وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي.
وقال المزروعي، خلال كلمته في معرض 
الشرق الأوسط للطاقة 2026، إن الإمارات 
حدّثت مستهدفاتها للطاقة النظيفة، والتي 
تثبت جدواها التجارية لا سيما في الخليج، 
مشيراً إلى أن المنافسة بين مصادر الطاقة 

الأحفورية والنظيفة والنووية ستستمر.
مساهمة الطاقة النظيفة تنمو في الإمارات

وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج 
الكهرباء بالإمارات إلى %32.4 خلال 2025، 
فيما ارتفعت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 
 129 63 ضعفاً خلال عقد، من  بأكثر من 
ميغاوات في 2015 إلى أكثر من 8.2 غيغاوات 
العام الماضي. كما بلغت القدرة المركبة لمحطات 
الطاقة النظيفة، التي تشمل الطاقة النووية 
والشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات 
إلى طاقة، نحو 13.8 غيغاوات، وفقا لما نقلته 
وكالة أنباء الإمارات )وام( عن  شريف العلماء، 
وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون 

الطاقة والبترول.

وأشار المزروعي إلى أن الإمارات تعمل 
على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية 
واسعة النطاق والقادرة على توفير الكهرباء 
على مدار الساعة، مستشهداً بمشروع يجمع 

بين 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية و19.5 
غيغاواط من البطاريات، ويوفر غيغاوات 
واحداً من الكهرباء بشكل مستمر، بتكلفة قال 
إنها قادرة على المنافسة مع الكهرباء المولدة 

باستخدام الغاز الطبيعي.
في أكتوبر الماضي، وضعت »مصدر« حجر 
الأساس لتطوير ما وصفته بـ«أول وأكبر 
مشروع طاقة متجددة من نوعه في العالم 

يوفر الطاقة على مدار الساعة في أبوظبي.
المــروع محطة طاقة شمسية  ويضم 
5.2 غيغاواط مزوّدة  كهروضوئية بقدرة 
 19 بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 
غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي 
بقدرة تصل إلى واحد غيغاواط على مدار 

اليوم.

الكفاءة لا الوفرة مطلوبة في الكهرباء

ويرى الوزير أن وفرة توليد الكهرباء 
وحدها لن تكون كافية لمواجهة نمو الطلب، 
الطاقة  داعياً إلى زيادة كفاءة منظومة 
وخفض الفاقد في شبكات النقل، إلى جانب 
تعزيز الربط الكهربائي بين الدول والقارات 
للاستفادة من اختلاف أنماط الطلب الموسمية 

وتحسين كفاءة استخدام قدرات التوليد.
وتأتي زيادة المستهدف في وقت تواصل 
الإمارات تطوير شبكة الكهرباء والبنية التحتية 
الداعمة للانتقال في الطاقة، إذ بلغ إجمالي 
الكهرباء المولدة في الدولة نحو 192.7 ألف 
غيغاواط ساعة خلال 2025، مقابل استهلاك 
بلغ 174.5 ألف غيغاواط ساعة، فيما تعمل 
الحكومة على تطوير سوق الكهرباء وتعزيز 
مشاريع الربط الإقليمي واستخدام التقنيات 

الحديثة في إدارة الشبكة، بحسب العلماء.

لنفطي بين  ا ق  لاتفا ا مدة  تتصدر 
الولايات المتحدة وفنزويلا التساؤلات 
المحيطة بالصفقة التي تصفها إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها 
»أكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم«، 
بعدما تحدث البيت الأبيض عن امتيازات 
تمتد 100 عام وتشمل 17 حقلاً نفطياً، 
في حين قالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة 
ديلسي رودريغيز إن الاتفاق يمتد 25 

عاماً.
ويعكس هذا التباين اختلافاً واضحاً 
برز  أ ى  حد بإ لمتعلقة  ا ية  لروا ا في 
الصفقات التي تستهدف إعادة بناء قطاع 
النفط الفنزويلي، في وقت تكشف فيه 
الوثائق المنشورة من الجانب الأميركي 
عن ترتيبات تمنح واشنطن نفوذاً واسعاً 
في الشركة التي ستتولى تطوير الحقول 

وإدارة عمليات الإنتاج.
وبموجب تفاصيل الاتفاق، تحصل 
الولايات المتحدة على حصة تبلغ 35 % 
في الشركة الأم لشركة »نورث أميركان 
بلو إنرجي بارتنرز« )NABEP(، إلى 
جانب حق النقض على تعيين أي عضو 
في مجلس إدارتها، فضلاً عن أولوية 
الحصول على جزء كبير من الإنتاج 

النفطي.
تمتلك  حقلاً   1 7 لصفقة  ا وتشمل 
احتياطيات مؤكدة تقدر بنحو 65 مليار 
برميل، فيما تخطط »نابيب« لاستثمار ما 
يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة تأهيل 
البنية التحتية النفطية الفنزويلية ورفع 

مستويات الإنتاج.

حصة أميركية وحقوق في الإنتاج

تنص ورقة الاتفاق المنشورة على منح 
وزارة الحرب الأميركية، عبر مكتب رأس 
المال الاستراتيجي، حصة تبلغ 35 % في 
الشركة الأم من دون تكلفة على دافعي 

الضرائب الأميركيين.
ولا تقتصر هذه الحصة على الجانب 
المالي، إذ ترتبط بها حقوق واسعة في 
الإدارة والحوكمة، ما يمنح واشنطن قدرة 
مباشرة على التأثير في توجهات الشركة 

وعملياتها المستقبلية.
الاتفاق، تحصل وزارة  وبموجب 
الخارجية الأميركيـة علـى حـق شراء 

20 % من إنتاج الشركة من الحقول 
الحالية والمستقبلية بسعر التكلفة. كما 
تحصل الولايات المتحدة على أولوية 
شــراء الـ80 % المتبقية من الإنتاج، ما 
يمنحها موقعاً متقدماً في الحصول على 

الخام الذي تنتجه الشركة.
وتقول الإدارة الأميركية إن جزءاً 
من هذا النفط سيستخدم لإعادة ملء 
تيجي  لاسترا ا لنفطي  ا طي  لاحتيا ا
الأميركي، إلى جانب تلبية احتياجات 
الجيش والاستخدامات الحساسة الأخرى، 
فيما سيجري تكرير الإنتاج في المصافي 

الأميركية.

أكثر من مليون برميل يومياً

تستهدف »نابيب« رفع إنتاج عملياتها 
في بحيرة ماراكايبو وحزام أورينوكو إلى 
أكثر من مليون برميل يومياً، وهو هدف 
طموح في ظل الظروف التي يمر بها 

قطاع النفط الفنزويلي.
ويبلغ إجمالي إنتاج فنزويلا حالياً 
نحو 1.1 مليون برميل يومياً، ما يعني 
أن الوصول إلى المستوى المستهدف 
يتطلب توسعاً كبيراً في عمليات الإنتاج، 
إلى جانب إعادة تأهيل منشآت النفط 

وشبكات النقل والمعدات المتضررة.
ر  لاستثما ا نقص  ت  سنوا وتشكل 
وتدهور البنية التحتية أحد أبرز العوائق 
أمام تحقيق هذه الزيادة، إذ تحتاج 
الحقول والمنشآت النفطية إلى أعمال 
تطوير واسعة قبل استعادة طاقتها 

الإنتاجية ورفعها إلى مستويات أعلى.
لنفوذ الأمــركي إلى هيكل  ا يمتد 
إدارة الشركة، إذ ينص الاتفاق على 
النقض  منح الحكومة الأميركية حق 
على تعيين أي عضو في مجلس إدارة 
»نابيب«، بينما يجب أن تكون غالبية 
أعضاء المجلس من المواطنين الأميركيين.
الشركة مع مدققين  كما ستتعامل 
ومحامين ومستشارين أميركيين، فيما 
يخضع الاتفاق بينها وبين الحكومة 
الأميركية للقانون الأميركي واختصاص 

المحاكم الأميركية.
وتعني هذه البنود أن الدور الأميركي 
لا يقتصر على امتلاك حصة في الشركة 
أو شراء إنتاجها، بل يمتد إلى المشاركة 

في تحديد تركيبة مجلس الإدارة والتأثير 
في القرارات المتعلقة بإدارة النشاط 

النفطي.
وبحسب البيت الأبيض، فإن قيمة 
الأصول والأرباح والتوزيعات المرتبطة 
بالحصة الأميركية قد تصل إلى مئات 
المليارات من الدولارات مع توسع عمليات 

الشركة.

100 مليار دولار لإعادة  بناء القطاع

تتضمن الخطة الاستثمارية ضخ ما 
100 مليار دولار في قطاع  يصل إلى 
النفط الفنزويلي، بهدف إعادة تأهيل 
البنية التحتية وإعادة تشغيل الحقول 
التي تراجع إنتاجها بعد سنوات من 

ضعف الاستثمار ومشكلات الإدارة.
وتتوقع الإدارة الأميركية أن تدفع 
مليار دولار من   200 الشركة نحو 
الإتاوات والضرائب خلال أول 25 عاماً 
مع توسع الإنتاج، وهو ما يمكن أن 
يوفر للحكومة الفنزويلية مورداً مالياً 
مهماً لتمويل إعادة الإعمار والتنمية 

الاجتماعية.

غير أن حجم الاستثمارات المطلوب 
لتي  ا ت  يا لتحد ا حجم  يضاً  أ يعكس 
لقطاع، بعدما ترك نقص  ا يواجهها 
الإنفاق لفترات طويلة آثاراً على خطوط 
الأنابيب والمعدات والمنشآت النفطية، ما 
يجعل استعادة الإنتاج بوتيرة سريعة 

أمراً معقداً.

النفط الفنزويلي إلى
 المصافي الأميركية

تراهن واشنطن على أن تمتد آثار 
الصفقة إلى قطاع الطاقة داخل الولايات 
المتحدة، من خلال توجيه ملايين البراميل 
من الإنتاج الجديد إلى المصافي الأميركية.
وتنص الخطة كذلك على استخدام 
حفارات ومعدات وبنية تحتية أميركية 
في عمليات تطوير الحقول الفنزويلية، 
بما يفتح المجال أمام شركات أميركية 

للمشاركة في إعادة تأهيل القطاع.
وتــرى الإدارة الأميركية أن هذه 
نشاطاً  تولد  أن  الاستثمارات يمكن 
اقتصادياً داخل الولايات المتحدة وتدعم 
آلاف الوظائف، في حين تحصل فنزويلا 

على التمويل اللازم لإعادة بناء قطاعها 
النفطي ورفع إنتاجها.

تقليص نفوذ روسيا والصين

لا تحمل الصفقة أبعاداً نفطية فقط، 
وإنما تتضمن أيضاً بعداً جيوسياسياً، 
إذ تقول واشنطن إن غالبية الحقول 
الإضافية التي ستديرها »نابيب« كانت 
أو تشغيل  السابق تحت سيطرة  في 
شركات روسية وصينية، أو أطراف 
مرتبطة بالنظامين السابقين في فنزويلا.
وتقدم إدارة ترمب الاتفاق باعتباره 
جزءاً من توجه أوسع لتعزيز النفوذ 
الأمــركي في نصف الكرة الغربي، 
وإعادة بناء سلاسل إمداد في مجالات 
الطاقة والتصنيع تكون أقل اعتماداً على 

خصوم الولايات المتحدة.
ومن هذا المنظور، تجمع الصفقة بين 
الاستثمار في الموارد النفطية، والحصول 
على حصة في الشركة، وحقوق الحوكمة، 
وأولوية شراء الإنتاج، بما يمنح الولايات 
المتحدة حضوراً واسعاً في مستقبل قطاع 

الطاقة الفنزويلي.

ت  طيا حتيا لا ا مة  ضخا ــم  رغ و
والاستثمارات المعلنة، فإن تحويل هذه 
الموارد إلى إنتاج إضافي سيحتاج إلى 
وقت واستثمارات واسعة. فقد أدت 
سنوات من نقص الاستثمار وتراجع 
البنية التحتية إلى إضعاف قدرة قطاع 
النفط الفنزويلي على استخراج الخام 

ونقله ومعالجته.
كما أن استهداف إنتاج يتجاوز مليون 
برميل يومياً يمثل تحدياً كبيراً، بالنظر 
إلى أن هذا المستوى يقترب من إجمالي 

إنتاج فنزويلا الحالي.
وتبقى مدة الاتفاق نفسها أحد أبرز 
الأسئلة المحيطة بالصفقة، في ظل التباين 
بين الرواية الأميركية التي تتحدث عن 
امتيازات تمتد 100 عام، والتصريحات 

الفنزويلية التي تحدد المدة بـ25 عاماً.
لمعلنة  ا لترتيبات  ا ذلك، ترسم  ومع 
نموذجاً جديداً للتعامل الأميركي مع النفط 
الفنزويلي، إذ تجمع بين الاستثمار والملكية 
وحقوق الحوكمة وأولوية شراء الإنتاج، 
بما يمنح واشنطن دوراً مؤثراً في إدارة 
جزء كبير من الموارد النفطية التي تسعى 

فنزويلا إلى إعادة تطويرها.

صفقة النفط الفنزويلية تثير جدلا 
حول حجم النفوذ الأميركي

ً

جريدة عالم العدد 239  •  الأربعاء  2 سبتمبر 2026 م  •   20 ربيع الأول 1448 هـ14



تحولت الأزمة السياسية والتجارية بين الولايات 
المتحدة وكندا إلى فاتورة اقتصادية متزايدة يدفع 
ثمنها قطاع السياحة الأميركي، بعدما اختار عدد 
متزايد من الكنديين الرد على التوترات بين البلدين 
بإلغاء الرحلات وتقليص الإنفاق جنوب الحدود، 
ما دفع مدناً وشركات أميركية إلى إطلاق عروض 
وتخفيضات غير معتادة لاستعادة أحد أهم مصادر 

السياح بالنسبة إليها.
وفي خضم واحدة من أكثر عطلات نهاية 
الأسبوع توتراً في العلاقات الأميركية الكندية 
الحديثة، كانت ريبيكا شابيرو، البالغة 33 عاماً، 
رت  نها ا عندما  نيويورك  عطلتها في  تقضي 
المحادثات التجارية بين زعيمي البلدين وسط 
خلافات حادة. لكن جواز سفرها الكندي منحها، 
ت  مئا لتوفير  فرصة   ، متوقع غير  نحو  على 
الدولارات في الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية، 
ر  لزوا ا إعادة  اً  بفضل حملة تستهدف تحديد

القادمين من الجارة الشمالية.
ولا تعكس تجربة شابيرو المزاج الكندي العام؛ 
فشقيقتها المقيمة في مونتريال تشعر بغضب 
شديد من عدائية إدارة الرئيس دونالد ترامب 
تجاه بلادها، وترفض زيارة الولايات المتحدة. 
وبين الرغبة في الاستفادة من العروض والمقاطعة 
احتجاجاً على السياسات الأميركية، وجد قطاع 
السياحة نفسه أمام انقسام كندي يحمل بالنسبة 

إليه أثراً مالياً مباشراً.

توتر متصاعد

بدأ تدهور العلاقات بين الحليفين التقليديين 
مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قبل أن تتفاقم 
الخلافات مع التصريحات والسياسات التي اعتبرها 
الكنديون استفزازية. فقد كرر الرئيس الأميركي 

الحديث عن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية 
والخمسين، بالتزامن مع اضطرابات تجارية نتجت 
عن فرض رسوم جمركية على الصلب والسيارات 

وتهديد أوتاوا بإجراءات انتقامية.
وتصاعدت حدة المشاعر مع وصول الخلافات 
السياسية إلى قضايا رمزية أثارت غضباً إضافياً 
لدى الكنديين، لتتحول الأزمة تدريجياً من نزاع بين 
حكومتين إلى قضية تؤثر في قرارات المستهلكين 
بشأن أين يتسوقون وأي منتجات يشترون وأين 

يقضون عطلاتهم.
وأمام هذا الواقع، تبنت بعض الوجهات الأميركية 
خطاباً مختلفاً تماماً عن لهجة المواجهة السياسية، 
مدركة أن خسارة الزائر الكندي لا تعني تراجع 
أعداد السياح فحسب، وإنما فقدان إنفاق مباشر 
تستفيد منه الفنادق والمطاعم والمتاجر وشركات 

النقل والترفيه.

عروض الجيران

وتبرز نيويورك في مقدمة المدن التي تحاول 
إصلاح الضرر السياحي، إذ أطلقت خلال الصيف 
مبادرة »عروض الجار الشمالي«، التي قدمت 
على مدار ثلاثة أسابيع خصومات للكنديين عبر 
مجموعة من الفنادق والمطاعم والمعالم والأنشطة 
السياحية، في محاولة لتحويل الانتماء الكندي 
من سبب للمقاطعة إلى وسيلة للحصول على 

مزايا إضافية.
ولم تتوقف الحملة عند التخفيضات، بل امتدت 
إلى رسائل رمزية تستهدف التأكيد أن المدينة ترحب 
بالكنديين بغض النظر عن الخلاف السياسي بين 
واشنطن وأوتاوا. وفي الأول من يوليو، بمناسبة 
»يوم كندا«، أضيئت معالم رئيسية في نيويورك، 
من بينها مبنى »إمباير ستيت«، باللونين الأحمر 

والأبيض، فيما حمل الموقع السياحي الرسمي لولاية 
نيويورك رسالة واضحة مفادها أن نيويورك تحب 

كندا وتقدر وجود الكنديين كجيران لها.
وتكشف هذه التحركات عن استراتيجية تقوم 
على الفصل بين السياسة والسياحة؛ فالوجهات 
الأميركية لا تستطيع التحكم في قرارات البيت 
الأبيض، لكنها تحاول إقناع الكنديين بأن التجربة 
التي سيجدونها على الأرض مختلفة عن الخطاب 

السياسي الذي يسمعونه.

سباق التخفيضات

ولم تقتصر محاولات استعادة السائح 
الكندي على نيويورك، إذ دخلت وجهات 
أميركية أخرى السباق بعروض أكثر جرأة. 
ففي لاس فيجاس، قدمت فنادق للكنديين 
عروضاً تحت شعار »فيجاس بسعر صرف 
1:1«، بما يمنحهم قيمة أفضل في ظل الفارق 
بين الدولارين الأميركي والكندي ويخفف 

جزءاً من تكلفة الرحلة.
وفي فيرمونت، اختار منتجع »جاي بيك« للتزلج 
لغة أكثر شخصية، عبر رسالة مفتوحة وجهها 
مديره العام ستيف رايت إلى الكنديين، معترفاً 
بالأسباب التي تجعلهم أقل رغبة في زيارة الولايات 
المتحدة حالياً. وأكد رفض المنتجع لكل ما يؤدي 
إلى خلق جفاء بين »الجيران الطيبين«، في رسالة 
تعكس مدى اعتماد بعض الوجهات القريبة من 

الحدود على العملاء الكنديين.
لكن هذه الجهود اصطدمت مجدداً بالخطاب 
السياسي، بعدما أكد ترامب عبر منصة »تروث 
سوشال« أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى كندا، 
وأن الكنديين هم الذين يحتاجون إلى الولايات 
المتحدة، وهي رؤية تبدو بعيدة عن حسابات 

العاملين في السياحة الذين يشاهدون أثر تراجع 
الزوار مباشرة في الإيرادات والحجوزات.

خسائر مليارية

وتكشف الأرقام حجم الفجوة بين الخطاب 
السياسي والواقع الاقتصادي؛ إذ تراجع عدد الزوار 
الكنديين إلى الولايات المتحدة بنحو 25 % مقارنة 
بمستويات 2024، في وقت تحركت فيه رحلات 
الأميركيين إلى كندا في الاتجاه المعاكس. ولا 
يتعلق الأمر بعدد المسافرين فقط، وإنما بمليارات 
الدولارات التي كانت تتدفق إلى الاقتصاد الأميركي 

عبر إنفاقهم.
ووفقاً للبيانات الحكومية الكندية، انخفض إنفاق 
الكنديين على السفر إلى الولايات المتحدة بنحو 
3.3 مليارات دولار كندي خلال عام 2025 مقارنة 
بالعام السابق، وهو تراجع يوضح أن المقاطعة لم 
تعد مجرد تعبير سياسي أو حملات على وسائل 
التواصل، وإنما تحولت إلى تغيير قابل للقياس 

في سلوك المستهلك.
وتتوزع الخسارة على سلسلة طويلة من الأنشطة 
الاقتصادية؛ فالسائح الذي يلغي رحلة لا يحرم 
شركة الطيران أو الفندق فقط من الإيرادات، وإنما 
يقلص مبيعات المطاعم والمتاجر وسيارات الأجرة 
والعروض الفنية والمتاحف والمعالم السياحية 

وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالزيارة.

نيويورك تتألم

ويكتسب تراجع الكنديين أهمية خاصة بالنسبة 
إلى نيويورك بسبب القرب الجغرافي بين الطرفين، 
إذ يمكن الوصول إلى الحدود الكندية في نحو ست 
ساعات بالسيارة. ولهذا ظل الكنديون تاريخياً 
ثاني أكبر شريحة من الزوار الدوليين للمدينة بعد 
البريطانيين، ما يجعل أي تغير كبير في سلوكهم 

محسوساً لدى الشركات المحلية.
وتظهر أهمية هذه السوق في حجم إنفاقها؛ 
فبحسب بيانات مكتب رئيس بلدية نيويورك، تجاوز 
إنفاق السياح الكنديين في المدينة مليار دولار خلال 
عام 2024. ولذلك فإن فقدان جزء ملموس من 
هؤلاء الزوار يعني فجوة لا يمكن تعويضها بسهولة 
بمجرد زيادة طفيفة في السياح من أسواق أخرى.

ويقدم فارون ديدوانيا، الشريك المؤسس لشركة 
»فايرال فود تورز« المتخصصة في الجولات الغذائية 
بنيويورك، مثالاً واضحاً على حجم التحـول؛ إذ 
كــان الكنديون يشكلـون سابقاً ما بين 30 % 
و40 % من قاعدة عملائه، لكن حصتهم هبطت 
10 % فقط، بما يعني خسارة  أخيراً إلى قرابة 
غالبية العملاء القادمين من سوق كانت من أهم 

مصادر أعمال الشركة.

مقاطعة شعبية

ورغم ظهور مؤشرات على تعافي حركة السفر 
الكندية إلى الولايات المتحدة تدريجياً من أدنى 
2025، فإن تجدد  مستوياتها المسجلة خلال 
التوترات السياسية أعطى دفعة جديدة لحركة 
»ارفعوا الأكواع«، وهي صيحة مستوحاة من هوكي 
الجليد تحولت إلى تعبير عن دعم المنتجات الكندية 
ومقاطعة السلع الأميركية والامتناع عن السفر إلى 

الولايات المتحدة.
وهنا تكمن مشكلة أكثر تعقيداً بالنسبة إلى قطاع 
السياحة الأميركي؛ فاستعادة الرحلات لا تعتمد 
فقط على تخفيض الأسعار، وإنما على استعادة 
شعور المستهلك الكندي بالترحيب والثقة. وقد 
يستطيع الفندق تقديم خصم كبير أو يستطيع 
المطعم خفض فاتورته، لكن ذلك قد لا يكون كافياً 
لإقناع شخص يعتبر الامتناع عن السفر موقفاً 

وطنياً أو سياسياً.
وتحاول جولي كوكر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة 
»نيويورك سيتي للسياحة والمؤتمرات«، الحفاظ 
على التفاؤل، معتبرة أن العلاقات السياسية تمر 
بفترات صعود وهبوط، وأن المدينة ستكون مستعدة 
لاستقبال الكنديين عندما يقررون العودة. إلا أن 
انتظار تغير المزاج السياسي يحمل تكلفة يومية 

للشركات التي تعتمد على هؤلاء الزوار.

الحجوزات تتراجع

وتظهر محدودية تأثير الحملات الترويجية حتى 
الآن في تجربة مارك بيلو، مالك مدرسة »بيتزا 
سكول« في نيويورك، الذي لم يحصل سوى على 
حجز واحد عبر مبادرة »عروض الجار الشمالي«. 
ورغم ذلك، قرر الاستمرار في المشاركة باعتبارها 
رسالة ترحيب، مؤكداً رغبة نشاطه التجاري في 

رؤية الكنديين يعودون مجدداً.
وتوضح التجربة أن الخصومات وحدها قد لا 
تستطيع معالجة أزمة ترتبط بالمشاعر السياسية. 
فقرار السفر لا يتحدد دائماً بالسعر، بل يتأثر أيضاً 
بصورة الوجهة وشعور السائح تجاهها. وإذا شعر 
المستهلك بأنه يستخدم أمواله للتعبير عن موقف 
سياسي، تصبح العروض المالية أقل قدرة على 

تغيير قراره.
كما أن استمرار التراجع لفترة طويلة قد يخلق 
آثاراً أكثر ديمومة، إذ تبدأ الأسر في اكتشاف 
وجهات بديلة، وتعتاد الشركات السياحية الكندية 
بيع برامج إلى دول أخرى، بينما تعيد الوجهات 
الأميركية توجيه تسويقها نحو أسواق مختلفة، ما 
يجعل استعادة التدفقات السابقة أكثر صعوبة حتى 

بعد انتهاء الأزمة السياسية.

32 4
مليار دولار 
أنفقها 
الكنديون 
في نيويورك 
خلال 2024

الزوار 
الكنديون 
للولايات 
المتحدة 
تراجعوا 25 % 
خلال عام

3.3 مليارات 
دولار كندي 
خسرتها 
الرحلات 
1الأميركية

حصة 
الكنديين 
بجولات 
نيويورك تهبط 
من 40 % 
إلى 10 %

وعلى الجانب الكندي، يجسد جارد بوردي، البالغ 66 عاماً، قوة هذا الاتجاه، إذ يقاطع 

الولايات المتحدة كوجهة سياحية منذ سنوات، بل يعيد المنتجات إلى رفوف المتاجر بمجرد 

اكتشاف أنها مصنوعة في أميركا. وبالنسبة إليه، لا يمكن للعروض السياحية أن تعوض 

ما يعتبره ضرراً أحدثته السياسات الأميركية، وهو موقف يعكس التحدي الذي تواجهه 

الوجهات الساعية لاستعادة الكنديين.

وهكذا يتحول الدولار السياحي إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي عابرة للحدود. 

فبينما تتنافس نيويورك ولاس فيجاس وفيرمونت على إرسال رسائل الترحيب وتقديم 

الخصومات، يستطيع ملايين الكنديين التصويت بمحافظهم ببساطة عبر البقاء في 

بلادهم أو السفر إلى وجهات أخرى. وإذا استمر التوتر بين واشنطن وأوتاوا، فإن الخاسر 

لن يكون قطاع السياحة وحده، بل شبكة واسعة من الأعمال الأميركية التي بنت جزءاً 

من إيراداتها على جار اعتادت أن تجده على بعد رحلة قصيرة، قبل أن تصبح الحدود 

السياسية أكثر تأثيراً من المسافة الجغرافية.

السائح 
يتحول 
لورقة 
ضغط

مدن أميركية تستنفر لاستعادة ثاني أكبر أسواقها

المقاطعة الكندية تكلف السياحة الأميركية مليارات
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تحركت الأسهم الأوروبية في نطاق ضيق 
خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما فرضت موجة 
بيع جديدة في أسواق السندات ضغوطاً على 
بينما ساهمت   ، للمخاطرة لمستثمرين  ا شهية 
مكاسب قطاع الطاقة والأنباء الإيجابية المرتبطة 
بعدد من الشركات الكبرى في الحد من خسائر 
البورصات، لتبقى الأسواق عالقة بين مخاوف 
التضخم والفائدة من جهة ومحفزات الشركات 

من جهة أخرى.
600« الأوروبي  وارتفع مؤشر »ستوكس 
بصورة طفيفة بلغت 0.04 % إلى 651.35 نقطة 
07:29 بتوقيت غرينتش. وفي  بحلول الساعة 
الأسواق الرئيسية، تراجع مؤشر »فاينانشال تايمز 
100« البريطاني 0.4 % مع استئناف التداول 
عقب عطلة البنوك الاثنين، وانخفض »داكس« 
الألماني 0.2 %، بينما خالف »كاك 40« الفرنسي 

الاتجاه وارتفع 0.4 %.

ضغوط السندات

وجاء الأداء الحذر للأسهم بالتزامن مع موجة 
بيع جديدة في أسواق السندات العالمية دفعت 
العوائد إلى مستويات مرتفعة، وسط قلق متزايد 
من عودة التضخم بقوة إلى حسابات البنوك 
المركزية مع استمرار صعود أسعار الطاقة نتيجة 

القتال في الشرق الأوسط.

وسجل عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 
30 عاماً أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، فيما ارتفع 
30 عاماً مجدداً  عائد السندات الفرنسية لأجل 
ليلامس أعلى مستوى منذ عام 2008، ما يعكس 
اتجاهاً متزايداً لدى المستثمرين لتسعير بيئة نقدية 

أكثر تشدداً خلال المرحلة المقبلة.
وتشكل العوائد المرتفعة ضغطاً مباشراً على 
أسواق الأسهم، إذ تزيد جاذبية السندات مقارنة 
تكلفة  ترفع  كما   ، مخاطرة الأكثر  بالأصول 
الاقتراض بالنسبة إلى الشركات وتضغط على 
تقييمات الأسهم. وتزداد هذه الضغوط مع ارتفاع 
أسعار النفط، الذي يعيد المخاوف من استمرار 

التضخم لفترة أطول مما كانت تتوقعه الأسواق.
وساهم استمرار الصراع في الشرق الأوسط 
وارتفاع تكلفة الطاقة، إلى جانب التصريحات 
التي تميل إلى التشديد النقدي من رئيس مجلس 
الاحتياطي الاتحادي الأميركي كيفن وورش، في 
تعزيز توقعات المستثمرين بأن مرحلة رفع أسعار 
الفائدة قد تعود إلى الواجهة بعد فترة هيمنت 

خلالها الرهانات على التيسير النقدي.
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى 
أن المتعاملين يتوقعون إلى حد بعيد رفع البنك 
المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو 
تحول مهم بالنسبة إلى الأسهم الأوروبية، لأن 
تشديد السياسة النقدية قد يضغط على الاستهلاك 

والاستثمار والنشاط الاقتصادي بالتزامن مع 
ارتفاع تكاليف الطاقة.

الطاقة تتقدم

وفي المقابل، قدم قطاع الطاقة دعماً مهماً 
للأسواق الأوروبية بعدما ارتفع مؤشره 
1.4 %، مستفيداً من تداول خام  الفرعي 
برنت قرب مستوى 92 دولاراً للبرميل. فبينما 
يمثل ارتفاع النفط خطراً تضخمياً بالنسبة 
إلى الاقتصاد الأوروبي، فإنه يعزز في الوقت 
نفسه توقعات الإيرادات والأرباح لدى شركات 

الطاقة المدرجة.
وتكشف هذه المفارقة عن طبيعة الضغوط التي 
تواجهها الأسواق حاليا؛ً فصعود النفط يساعد 
أسهم المنتجين، لكنه يرفع تكاليف الشركات 
والمستهلكين ويزيد احتمالات تشديد السياسة 
النقدية. وإذا استمرت أسعار الخام عند مستويات 
مرتفعة، فقد تتسع الفجوة بين أداء قطاع الطاقة 
والقطاعات الأكثر حساسية للفائدة والاستهلاك.

وتبقى تطورات الشرق الأوسط عاملاً رئيسياً 
في تحديد اتجاه السوق، إذ إن استمرار المواجهات 
قد يبقي علاوة المخاطر مرتفعة في أسعار 
الخام، فيما يمكن لأي تهدئة أن تقلص الضغوط 
التضخمية وتخفف بالتبعية المخاوف من رفع 

أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، سيظل المستثمرون يراقبون 
حركة عوائد السندات وأسعار النفط بصورة 
متزامنة؛ إذ أصبح المساران مرتبطين إلى حد كبير 
من خلال توقعات التضخم. فكل ارتفاع إضافي 
في الطاقة يمكن أن يدفع العوائد إلى مستويات 
أعلى، وهو ما قد يزيد الضغوط على الأسهم حتى 

لو استفادت منه شركات النفط والغاز.

محفزات الشركات

وساعدت أخبار إيجابية مرتبطة بعدد من 
الشركات في منع السوق الأوروبية من تسجيل 
خسائر أكبر، وكان من أبرزها سهم مجموعة 
»ريكيت بنكيزر« الذي قفز %5.2 بعدما أيدت 
هيئة محلفين الشركة في قضية تتهمها بعدم 
التحذير من أن منتجاتها المخصصة للأطفال 
الخدج قد تسبب مرضاً معوياً مميتاً، لتستقبل 
السوق النتيجة باعتبارها تطوراً يقلص المخاطر 

القانونية المحيطة بالمجموعة.
كما ارتفع سهم »إير ليكيد« الفرنسية 3.8% 
بعد تقارير إعلامية أفادت بأن شركة »إليوت 
إنفستمنت مانجمنت« استحوذت على حصة 
في المجموعة الفرنسية متعددة الجنسيات، وهو 
ما عزز اهتمام المستثمرين بالسهم ودفعه إلى 

تسجيل مكاسب قوية.
وتظهر مكاسب الشركتين أن الأخبار الفردية 

لا تزال قادرة على توفير دعم انتقائي للأسهم 
رغم البيئة الاقتصادية المضطربة، إلا أن الاتجاه 
الأوسع للأسواق سيظل مرهوناً بدرجة أكبر 
بمسار التضخم وأسعار الطاقة وعوائد السندات.

الفائدة تحدد مسار أوروبا

وتدخل الأسهم الأوروبية مرحلة تتزايد فيها 
حساسية المستثمرين لأي إشارة تتعلق بمستقبل 
السياسة النقدية، خصوصاً مع ارتفاع عوائد 
السندات طويلة الأجل إلى مستويات لم تشهدها 
بعض الأسواق منذ سنوات، واقتراب برنت من 92 
دولاراً للبرميل. وإذا ترسخت توقعات رفع الفائدة 
الأوروبية في سبتمبر، فقد تواجه الأسهم مزيداً من 
الضغوط، ولا سيما القطاعات الأكثر اعتماداً على 

الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي.
وفي المقابل، تمنح مكاسب قطاع الطاقة والأنباء 
الإيجابية للشركات السوق بعض القدرة على 
مقاومة موجة البيع. لكن استقرار »ستوكس 600« 
قرب مستوياته الحالية يعكس في جوهره حالة 
انتظار بين قوتين متعارضتين: أرباح ومحفزات 
تدعم أسهماً بعينها، ومخاطر كلية مرتبطة بالحرب 
والنفط والتضخم والفائدة تهدد السوق ككل، لتبقى 
تحركات السندات وقرارات البنك المركزي الأوروبي 
العامل الأكثر تأثيراً في اتجاه الأسهم الأوروبية 

خلال الفترة المقبلة.

أغلق مؤشر »نيكي« الياباني تعاملات الثلاثاء 
على انخفاض محدود، بعدما ضغط الارتفاع الحاد 
في عوائد السندات اليابانية والأميركية على أسهم 
شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في وقت 
ساعدت مكاسب شركات السيارات وعدد واسع من 
الأسهم على احتواء خسائر السوق والإبقاء على 

الاتجاه العام للبورصة اليابانية متماسكاً.
0.2 % ليغلق عند  وتراجع »نيكي« بنسبة 
66215.34 نقطة، بعدما تحرك بين المكاسب 
ء  أدا والخسائر خلال الجلسة في ظل تباين 
القطاعات، بينما ارتفع مؤشر »توبكس« الأوسع 
4181.86 نقطة،  0.6 % إلى  نطاقاً بنسبة 
ما يعكس اتساع نطاق المكاسب خارج أسهم 

التكنولوجيا ذات الأوزان الثقيلة.

ضغط السندات

وجاء التراجع في »نيكي« بالتزامن مع ارتفاع 
عوائد السندات الحكومية اليابانية والأميركية إلى 
مستويات غير مسبوقة، إذ دفعت حالة عدم اليقين 
المرتبطة بالشرق الأوسط أسعار النفط إلى البقاء 
مرتفعة، ما عزز مخاوف المستثمرين من استمرار 

الضغوط التضخمية لفترة أطول.
وتعني أسعار الطاقة المرتفعة زيادة تكاليف 
الشركات والأسر، كما تزيد احتمالات توجه البنوك 
المركزية إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً، وهو ما 
انعكس في توقعات الأسواق بمزيد من التحركات 
الاحتياطي  ن ومجلس  با ليا ا بنك  نب  من جا

الاتحادي الأميركي.
وتعد أسهم التكنولوجيا من أكثر القطاعات 
حساسية لصعود عوائد السندات، لأن ارتفاع العائد 
يزيد معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح 
المستقبلية للشركات، وهو ما يقلص جاذبية الأسهم 
مرتفعة التقييم التي تعتمد أسعارها بدرجة كبيرة 

على توقعات النمو طويل الأجل.
وأصبحت العلاقة بين النفط والسندات والأسهم 
أكثر وضوحاً في السوق اليابانية؛ فكلما ارتفعت 

أسعار الخام، ازدادت مخاوف التضخم، وارتفعت 
بالتالي احتمالات التشديد النقدي والعوائد طويلة 
الأجل، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على شركات 

التكنولوجيا والرقائق.

تكنولوجيا تتراجع

وكانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 
والرقائق بين أكبر الخاسرين، إذ انخفض سهم 
»طوكيو إلكترون«، إحدى كبرى الشركات المصنعة 
لمعدات إنتاج أشباه الموصلات، بنسبة 2.6 %، 
وكان صاحب أكبر تأثير سلبي منفرد على مؤشر 

»نيكي«.
كما تراجع سهم »فوروكاوا إلكتريك«، المصنعة 

للكابلات، بنسبة 4 % ليسجل أكبر خسارة من 
حيث النسبة المئوية بين الأسهم الرئيسية، بينما 
انخفض سهم منافستهـا »فوجيكـورا« بنسبة 
3.7 %، في إشارة إلى تعرض الأسهم التي 
استفادت سابقاً من موجة الاستثمار في البنية 
التحتية والذكاء الاصطناعي لجني أرباح وضغوط 

بيعية.
ولا يعني ذلك بالضرورة نهاية الزخم المرتبط 
بالتكنولوجيا، لكنه يكشف عن عملية إعادة توزيع 
للأموال داخل السوق اليابانية، مع انتقال جزء من 
السيولة من الأسهم التي حققت ارتفاعات كبيرة 
إلى قطاعات أقل سعراً وأكثر ارتباطاً بالنشاط 

الاقتصادي التقليدي.

وقال واتارو أكياما، المحلل لدى »نومورا 
للأوراق المالية«، إن السوق تبدو في الوقت الراهن 
أمام تحول قطاعي، مرجحاً أن يكون قصير الأجل، 
مع ظهور شركات السيارات ضمن أبرز المستفيدين 

من انتقال السيولة بين القطاعات.
ويرى أكياما أن الاتجاه الصعودي الأساسي 
لسوق الأسهم اليابانية لا يزال قوياً عند النظر إلى 
السوق بصورة شاملة، وهي رؤية تدعمها حقيقة 
أن هبوط »نيكي« جاء محدوداً رغم التراجع 

الواضح لبعض أسهم التكنولوجيا الثقيلة.

السيارات تتقدم

وفي المقابل، حققت أسهم شركات السيارات 

مكاسب قوية، إذ ارتفع سهم »تويوتا« بنحو 3 %، 
بينما صعد سهم »نيسان« 3.2 %، ما ساعد على 
موازنة الضغوط القادمة من قطاع التكنولوجيا 
وأكد اتساع نطاق التداولات الإيجابية في السوق.
أداء السيارات جانباً من التحول  ويعكس 
يبحث  إذ   ، لبورصة ا لذي تشهده  ا لقطاعي  ا
لم  لتي  ا لأسهم  ا فرص في  عن  لمستثمرون  ا
ترتفع بالقدر نفسه الذي سجلته شركات الذكاء 
الاصطناعي والرقائق، خصوصاً في ظل ارتفاع 
العوائد الذي يجعل التقييمات المرتفعة أقل جاذبية.
التراجع في  أن  السوق  أرقام  كما تكشف 
»نيكي« لم يكن نتيجة موجة بيع شاملة؛ فمن 
بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر، ارتفع 170 
سهماً مقابل انخفاض 55 فقط. ويعني ذلك أن 
الخسارة المحدودة للمؤشر جاءت بصورة أساسية 
من انخفاض عدد من الأسهم ذات الأوزان الكبيرة، 

وليس من ضعف واسع النطاق في السوق.

الصعود الأساسي لا يزال قوياً

وتضع جلسة الثلاثاء المستثمرين أمام صورة 
متباينة للبورصة اليابانية؛ فمن ناحية، تواجه 
أسهم التكنولوجيا ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع 
عوائد السندات وتصاعد احتمالات تشديد السياسة 
النقدية، ومن ناحية أخرى، تظهر قطاعات مثل 
السيارات قدرة على جذب السيولة وتعويض جزء 

كبير من تلك الخسائر.
وسيبقى مسار العوائد وأسعار النفط والتوترات 
في الشرق الأوسط محورياً في تحديد اتجاه 
السوق خلال الفترة المقبلة. وإذا استمرت العوائد 
في الصعود، فقد تتواصل عملية التحول من 
أسهم التكنولوجيا مرتفعة التقييم إلى القطاعات 
170 سهماً  التقليدية، لكن اتساع المكاسب إلى 
وارتفاع »توبكس« 0.6 % يشيران إلى أن الزخم 
الأساسي للأسهم اليابانية لا يزال قائماً رغم 
الضغوط التي دفعت »نيكي« إلى الإغلاق في 

المنطقة الحمراء.

السندات تكبح 
أوروبا وبرنت 
يدعم الطاقة

عوائد السندات تضغط على نيكي الياباني

ستوكس 600 يستقر 
وسط رهانات رفع الفائدة

توبكس يرتفع 0.6 % بدعم أسهم السيارات

1

1

2

2

السندات الألمانية لأجل 30 عاماً 
عند قمة 15 سنة

طوكيو إلكترون تهبط 2.6 % مع 
ضغوط أسهم الرقائق

الطاقة تقفز 1.4 % مع اقتراب 
برنت من 92 دولاراً

170 سهماً تصعد مقابل تراجع 
55 في نيكي
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تتجه العلاقات الاقتصادية بين 
السعودية وإستونيا نحو مرحلة 
جديدة تقوم على توسيع الاستثمارات 
ونقل التكنولوجيا، في ظل تحركات 
مشتركة تستهدف زيادة التجارة 
خول  د على  ت  لشركا ا وتشجيع 
السوقين، والاستفادة من الخبرات 
الرقمية  القطاعات  الإستونية في 

والتقنيات المتقدمة.
لأعمال  ا مجلس  رئيسة  لت  وقا
السعودي الإستوني أمل بسويد إن 
هناك خططاً لإنشاء مركز تكنولوجي 
سعودي لحلول الأعمال في إستونيا، 
بالتزامن مع زيارة وفد سعودي من 
القطاعين الحكومي والخاص إلى 
العاصمة تالين خلال الفترة من 16 

إلى 18 سبتمبر.
وتستهدف الزيارة مضاعفة حجم 
التبادل التجاري والاستثماري، إلى 
الإستونية  الشركات  جانب جذب 
في  لها  قليمية  إ فروع  سيس  لتأ
السعودية والاستفادة من الفرص 
المرتبطة بالمشروعات الاقتصادية 

والتكنولوجية.

استثمارات مشتركة

نيا  ستو إ و ية  د لسعو ا تضع 
الاستثمار المباشر في مقدمة أولويات 
التعاون خلال المرحلة المقبلة، مع 
التركيز على الانتقال من العلاقات 
لتقليدية إلى شراكات  ا لتجارية  ا
طويلة الأجل تشمل الاستثمار ونقل 

المعرفة والتكنولوجيا.
وتأتي التحركات امتداداً لاتفاق 
 2025 جرى توقيعه في سبتمبر 
وشمل مجالات الاقتصاد والتجارة 
والصناعات  لتعليم  ا وتكنولوجيا 

الإبداعية والسياحة، إضافة إلى مذكرة 
تفاهم سابقة في مجال الاستثمار.

ى  منتد يشهد  ن  أ لمقرر  ا ومن 
الأعمال في تالين مشاركة جهات 
حكومية وشركات من البلدين ضمن 
برنامج يستمر ثلاثة أيام تحت مظلة 
السعودية، بهدف  لغرف  ا د  اتحا
التعريف بالفرص الاستثمارية وبناء 

شراكات مباشرة بين الشركات.

تجارة أسرع

التبادل التجاري  تواجه زيادة 
مجموعة من التحديات، من بينها 
القوانين والرسوم  الاختلاف في 

وإجراءات الاستيراد والتصدير، إلى 
جانب اضطرابات سلاسل الإمداد 
والخدمات اللوجستية وغياب الربط 

الجوي المباشر.
فية  لجغرا ا فة  لمسا ا تمثل  كما 
السوقين ونقص  واختلاف حجم 
المعلومات الدقيقة حول آليات دخول 
الأسواق تحديات أمام الشركات، 
ما يجعل تحسين قنوات التواصل 
لفرص  ا عن  ت  نا لبيا ا ل  د تبا و
الاستثمارية جزءاً أساسياً من جهود 

مجلس الأعمال.
إلى  المشتركة  لجهود  ا وتسعى 
بيئة  وتهيئة  لعقبات  ا هذه  تقليل 

تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة 
على الوصول إلى الفرص المتاحة، 
خصوصاً في القطاعات التي تمتلك 

فيها إستونيا خبرات تقنية متقدمة.

تقنيات متقدمة

تبرز التكنولوجيا باعتبارها المحرك 
مع   ، ة يد لجد ا كة  للشرا لرئيسي  ا
فرص في الاقتصاد الرقمي والأمن 
السيبراني والحكومة الإلكترونية 
ت  بوتا لرو وا لرقمية  ا لصحة  وا
الطاقة  والبرمجيات، إضافة إلى 
النظيفة وتقنيات البناء والابتكار 

دة  لفني وريا ا لتعليم  وا الصحي 
الأعمال.

كما تشمل الفرص التكنولوجيا 
الزراعية والأمن الغذائي، بما في 
الأغذية وإدارة  تتبع  أنظمة  ذلك 
المخزون وتحسين كفاءة سلاسل 
الإمداد والزراعة الذكية والرأسية، 
إلى جانب التقنيات البحرية وتنمية 

قطاع الأسماك.
لى  إ لمحتمل  ا ن  و لتعا ا يمتد  و
الهيدروجين والتكنولوجيا الخضراء 
والاقتصاد الدائري، وهي مجالات 
تتوافق مع توجه السعودية نحو 
تنويع اقتصادها وتطوير قطاعات 

جديدة قائمة على المعرفة.
الرياض  التحركات بين  تعكس 
وتالين رغبة في بناء علاقة اقتصادية 
ر  لاستثما ا لى  إ رة  لتجا ا وز  تتجا
والتكنولوجيا، مستفيدة من القدرات 
الرقمية الإستونية وحجم السوق 

والفرص الاستثمارية السعودية.
لوفد  ا رة  ــا ي ز ح  لنجا ويمكن 
الأعمال  السعودي ومركز حلول 
عملية  ة  عد قا فر  يو ن  أ لمرتقب  ا
لزيادة الاستثمارات وجذب الشركات 
الإستونية إلى السعودية، لتصبح 
التكنولوجيا بوابة رئيسية نحو شراكة 

اقتصادية أوسع بين البلدين.

السعودية وإستونيا تؤسسان 
لشراكة تكنولوجية جديدة

استثمارات وتقنيات متقدمة تقود التعاون نحو مرحلة استراتيجية

12 مركز تكنولوجي سعودي في 
إستونيا لدعم حلول الأعمال

الرياض تستهدف جذب الشركات 
الإستونية بفروع إقليمية
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التضخم يدفع عوائد 
أوروبا لقمم تاريخية

واصلت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو 
ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلة مستويات هي 
الأعلى في سنوات عدة، مع انضمام الأسواق الأوروبية إلى 
موجة بيع عالمية، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار 
الطاقة إلى موجة تضخمية جديدة تجبر البنوك المركزية على 

مزيد من التشديد النقدي.
وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المؤشر 
القياسي لمنطقة اليورو، بأكثر قليلاً من نقطة أساس إلى 
3.34 %، مسجلاً أعلى مستوى في 15 عاماً، بعدما صعد 

5 نقاط أساس الاثنين.
كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بنحو 
نقطتي أساس إلى 3.83 %، وهو أعلى مستوى منذ عام 

.2011
امتدت موجة البيع إلى أسواق الدين الأوروبية الأخرى، 
إذ ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بنحو 
نقطتي أساس إلى 4.19 %، بينما صعد عائد سندات 30 
عاماً إلى 4.96 %، ليسجل العائدان أعلى مستوياتهما منذ 

عام 2008.
ويعكس ارتفاع العوائد انخفاض أسعار السندات، في 
ظل مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر للاحتفاظ بأدوات الدين 
طويلة الأجل، خصوصاً مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم 

وأسعار الفائدة وحجم الاقتراض الحكومي.
تأتي التحركات الأوروبية ضمن موجة عالمية تمتد من 
طوكيو وسيدني إلى نيويورك ولندن، مع استمرار الحرب في 
إيران وارتفاع تكاليف الطاقة، ما يزيد المخاوف من انتقال 

الضغوط إلى أسعار النقل والإنتاج والسلع والخدمات.
وظهرت حدة التحركات في اليابان، حيث بلغ عائد 
السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3 % للمرة 

الأولى منذ 30 عاماً.
كما تواجه أسواق الدين ضغوطاً إضافية نتيجة زيادة 
الإصدارات، إذ تجمع شركات التكنولوجيا الكبرى أموالاً 
ضخمة لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، لتنافس السندات 
الحكومية على سيولة المستثمرين، بالتزامن مع ارتفاع 

مستويات الدين في الاقتصادات الكبرى.
تتركز الأنظار على بيانات التضخم الأولية لمنطقة اليورو 
عن أغسطس، والتي ستحدد مدى انتقال ارتفاع تكاليف 
الطاقة إلى الأسعار، وبالتالي توقعات السياسة النقدية 

للبنك المركزي الأوروبي.



ً

بيتكوين تتراجع بعد أفضل أداء منذ 2024

رهانات الفائدة تضغط على العملات المشفرة

ل  خلا ئرها  خسا هب  لذ ا ر  أسعا عمقت 
تعاملات الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار 
وتصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية 
الأميركية، في وقت يوازن فيه المستثمرون 
بين مخاطر استمرار المواجهات العسكرية في 
الشرق الأوسط وتأثير ارتفاع أسعار النفط في 
التضخم، بينما تتجه الأنظار إلى سلسلة من 
بيانات سوق العمل الأميركية التي قد تلعب 
دوراً رئيسياً في تحديد اتجاه المعدن النفيس 

خلال الأيام المقبلة.
وتأتي خسائر الذهب رغم استمرار حالة 
عدم اليقين الجيوسياسي التي تمنح المعدن 
عادة دعماً باعتباره أحد أهم أصول الملاذ الآمن. 
إلا أن المشهد الحالي يبدو أكثر تعقيداً، بعدما 
أصبح تأثير الحرب يمر أيضاً عبر أسعار الطاقة 
والتضخم، ما يزيد احتمالات رفع أسعار الفائدة 
ويضغط بالتالي على الذهب الذي لا يدر عائداً.

ضغط الدولار

وتزامن تراجع المعدن النفيس مع ارتفاع 
مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية 
أمام سلة مـن ست عملات رئيسية، بنحـو 
0.15 % ليتداول عند 99.60 نقطة، وهو ما 
أضاف ضغوطاً على الذهب وجعله أكثر تكلفة 

بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.
ويشكل تحرك الدولار أحد أهم العوامل 
المؤثرة في المعدن الأصفر، إذ تتحرك الأسعار 
في كثير من الأحيان في اتجاه معاكس للعملة 
الأميركية. ومع ارتفاع الدولار بالتزامن مع 
توقعات الفائدة، يجد الذهب نفسه أمام ضغوط 
مزدوجة تحد من قدرة الطلب على الملاذات 

الآمنة على دفعه إلى الصعود.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى 
»آي جي«، إن الذهب يتعرض لضغوط نتيجة 
اللهجة المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي كيفن وورش خلال خطابه في ندوة 
»جاكسون هول«، بالتزامن مع تجدد التوترات 
في مضيق هرمز وما نتج عنها من ارتفاع في 

أسعار النفط وعودة المخاوف التضخمية.
ويضع هذا المشهد الذهب في معادلة غير 
لعسكرية تمثل في  ا ت  لتوترا فا ؛  ية تقليد
الظروف المعتادة عاملاً إيجابياً للأسعار، لكن 
إذا أدت تلك التوترات إلى ارتفاع حاد ومستمر 
في النفط، فقد تصبح النتيجة تضخماً أعلى 
وسياسة نقدية أكثر تشدداً، وهو ما يمكن أن 
يطغى مؤقتاً على الطلب التقليدي على الذهب 

كملاذ آمن.

رهانات الفائدة

وتظهر توقعات الأسواق حجم التحول في 
النظرة إلى السياسة النقدية الأميركية، إذ تشير 
بيانات أداة »سي إم إي فيد ووتش« إلى أن 
المتعاملين يسعرون احتمال رفع أسعار الفائدة 
خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 
سبتمبر بنسبة 66 %، بينما ترتفع احتمالات 

الزيادة بحلول اجتماع ديسمبر إلى 89 %.

أهمية خاصة  لتوقعات  ا ه  هذ وتكتسب 
بالنسبة إلى الذهب، لأن أسعار الفائدة المرتفعة 
تزيد العائد المتاح على السندات والأدوات المالية 
المقومة بالدولار، وترفع تكلفة الفرصة البديلة 
للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يقدم عائداً دورياً 

للمستثمرين.
كما أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة التطورات 
في الشرق الأوسط يزيد حساسية الأسواق 
تجاه أي إشارات تضخمية جديدة. فإذا بقيت 
تكاليف الطاقة مرتفعة، فقد يجد الاحتياطي 
الفيدرالي نفسه أمام ضغوط للحفاظ على 
موقف متشدد، أو حتى المضي في رفع الفائدة، 
لمنع انتقال صدمة الطاقة إلى بقية مكونات 

الأسعار.
ولهذا أصبحت تطورات الشرق الأوسط عاملاً 
ذا تأثير مزدوج على المعدن الأصفر؛ فهي تعزز 
الحاجة إلى الملاذات الآمنة من جانب، لكنها 
في الوقت نفسه ترفع أسعار الطاقة وتغذي 

التضخم وتدعم توقعات الفائدة والدولار من 
جانب آخر، ما يفسر عدم استفادة الذهب 

بصورة واضحة من التوترات الحالية.

اختبار الوظائف

وتتحول الأنظار الآن إلى الولايات المتحدة، 
حيث تنتظر الأسواق مجموعة من البيانات 
المهمة خلال الأسبوع، تشمل أرقام فرص العمل 
المتاحة، وتقرير »إيه دي بي« للتوظيف في 
القطاع الخاص، وصولاً إلى بيانات الوظائف 
غير الزراعية التي تمثل المؤشر الأهم لقياس 

قوة سوق العمل الأميركية.
وستكون هذه الأرقام حاسمة بالنسبة إلى 
رهانات الفائدة؛ إذ إن استمرار قوة التوظيف 
ونمو الأجور قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي 
 ، ي لنقد ا يد  لتشد ا صلة  لموا كبر  أ حة  مسا
خصوصاً إذا ظلت الضغوط التضخمية المرتبطة 
بالطاقة مرتفعة. وفي هذه الحالة قد يتلقى 

الدولار وعوائد السندات دعماً إضافياً، ما يزيد 
الضغوط على الذهب.

أما ظهور علامات واضحة على تباطؤ سوق 
العمل، فقد يدفع المستثمرين إلى تقليص 
رهانات رفع الفائدة ويحد من قوة الدولار، وهو 
ما يمكن أن يمنح الذهب فرصة لاستعادة جزء 
من خسائره. ولهذا تبدو تحركات المعدن خلال 
الأيام المقبلة شديدة الحساسية لأي مفاجآت في 

البيانات الاقتصادية الأميركية.
وتزداد أهمية تقرير الوظائف غير الزراعية 
تحديداً لأنه يأتي في وقت تحاول فيه الأسواق 
تحديد ما إذا كان التضخم الناتج عن ارتفاع 
الطاقة سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على إعطاء 
الأولوية لاستقرار الأسعار، أم أن أي ضعف في 
سوق العمل قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً 

تجاه زيادة تكاليف الاقتراض.

الوظائف ترسم اتجاه الذهب

وتدخل أسعار الذهب مرحلة حاسمة تتداخل 
فيها ثلاثة عوامل رئيسية هي قوة الدولار، 
وتوقعات رفع الفائدة، والتوترات الجيوسياسية 
في الشرق الأوســط. وبينما كان تصاعد 
المخاطر العسكرية كفيلاً في فترات سابقة 
بدفع المعدن سريعاً إلى الارتفاع، فإن ارتفاع 
النفط المصاحب للأزمة جعل الصورة أكثر 
تعقيداً بسبب ما يحمله من مخاطر تضخمية 
قد تدفع السياسة النقدية الأميركية إلى مزيد 

من التشدد.
وستحدد بيانات سوق العمل الأميركية إلى 
حد كبير اتجاه الرهانات خلال المرحلة المقبلة؛ 
فإذا دعمت سيناريو رفع الفائدة في سبتمبر 
وديسمبر، قد يبقى الذهب تحت الضغط، بينما 
يمكن لأي ضعف مفاجئ في التوظيف أن 
يعيد ترتيب التوقعات ويمنح المعدن النفيس 
متنفساً. وحتى تتضح هذه البيانات، سيظل 
الذهب يتحرك بين طلب الملاذ الآمن من جهة، 
وقوة الدولار وارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن 

من جهة أخرى.

12 الأسواق تسعر رفع الفائدة 
الأميركية في سبتمبر بنسبة 67 %

احتمالات زيادة الفائدة اليابانية 
ربع نقطة تتجاوز 90 %

الأسواق تترقب بيانات الوظائف لتحديد مسار المعدن

الدولار والفائدة يعمقان خسائر الذهب عالميا

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال 
تعاملات الثلاثاء، مع تعرض الأصول عالية 
المخاطر لضغوط متزايدة بفعل التوترات 
المستمرة في الشرق الأوسط وتصاعد 
توقعات تشديد السياسة النقدية في عدد 
من الاقتصادات الكبرى، فيما تحولت أنظار 
المستثمرين بصورة خاصة إلى الولايات 
المتحدة واليابان مع ارتفاع الرهانات على 

زيادات جديدة في أسعار الفائدة.
وتداولت »بيتكوين«، أكبر العملات 
المشفرة من حيث القيمة السوقية، قرب 
مستوى 78.5 ألف دولار، متراجعة تحت 
وطأة تحول المستثمرين إلى قدر أكبر من 
الحذر، بعد شهر قوي حققت خلاله 

العملة مكاسب بلغت نحو 25 % في 
أغسطس، مسجلة أفضل أداء شهري 

لها منذ نوفمبر 2024.
ويأتي التراجع الحالي بعد موجة 
صعود قوية، ما يجعل العملة أكثر 
عرضة لجني الأرباح مع تغير البيئة 
النقدية. فبعدما استفادت الأصول 
الرقمية من تحسن شهية المخاطرة 
خلال أغسطس، بات المستثمرون 

يواجهون مزيجاً مختلفاً من الضغوط 
لجيوسياسية  ا المخاطر  يجمع بين 

وارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات زيادة 
الفائدة.

رهانات الفائدة

ورفع المتعاملون احتمالات إقدام مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار 
الفائدة في اجتماعه خلال سبتمبـر إلـى 
67 %، مواصلين بذلك إعادة تسعير 
توقعاتهم للسياسة النقدية الأميركية التي 
بدأت الأسبوع الماضي بعد تصريحات 
رئيس البنك كيفن وورش بشأن التزامه 

بكبح جماح التضخم.

وتشكل توقعات الفائدة المرتفعة عاملاً 
سلبياً بالنسبة إلى سوق العملات المشفرة، 
إذ تزيد جاذبية الأصول التقليدية التي توفر 
عوائد، مثل السندات وأدوات سوق النقد، 
مقابل الأصول الرقمية التي تعتمد بصورة 
أكبر على السيولة وشهية المستثمرين 

لتحمل المخاطر.
كما يمكن أن تؤدي الفائدة الأميركية 
الأعلى إلى دعم الدولار ورفع عوائد سندات 

الخزانة، ما يزيد الضغوط 
ــى  ــ ــ ع

الأصول عالية المخاطر بصورة عامة. 
ولذلك أصبحت تحركات »بيتكوين« مرتبطة 
بدرجة متزايدة بتوقعات السياسة النقدية، 
خصوصاً مع اتساع مشاركة المؤسسات 
والمستثمرين التقليديين في سوق العملات 

المشفرة.
وتزداد حساسية الأسواق حالياً بسبب 
استمرار التوترات في الشرق الأوسط، إذ 
يمكن أن يؤدي تصاعد الصراع إلى إبقاء 

أسعار النفط مرتفعة، ومن ثم زيادة 
الضغوط التضخمية. وفي هذه الحالة، قد 
يصبح الاحتياطي الفيدرالي أقل قدرة على 
تبني سياسة نقدية مرنة، وهو ما يفسر 
ارتفاع رهانات المستثمرين على زيادة 

الفائدة في سبتمبر.
ويضع ذلك العملات المشفرة أمام معادلة 
صعبة؛ فالتوترات الجيوسياسية قد تعزز 
أحياناً الطلب على الأصول البديلة، لكن إذا 
تحولت الأزمة إلى صدمة في أسعار الطاقة 
وأدت إلى تضخم أعلى، فإن 
تج  لنا ا ثير  لتأ ا
عن ارتفاع 

الفائدة والعوائد قد يصبح أكثر قوة من 
الطلب على التحوط.

تشديد ياباني

لنقدية على  ا الضغوط  ولا تقتصر 
الولايات المتحدة، إذ ارتفعت أيضاً توقعات 
المستثمرين بشأن بنك اليابان، مع تجاوز 
احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار ربع 
نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل بعد 

أسبوعين مستوى 90 %.
أهمية  ني  با ليا ا لتحول  ا يكتسب  و
خاصة بالنسبة إلى الأسواق العالمية، لأن 
اليابان ظلت لفترة طويلة مصدراً للسيولة 
منخفضة التكلفة، واستفاد المستثمرون 
يل  لتمو نية  لمتد ا ة  ئد لفا ا ر  أسعا من 
استثمارات في أصول ذات عوائد ومخاطر 
أعلى حول العالم. ولذلك فإن استمرار بنك 
اليابان في رفع تكاليف الاقتراض يمكن 

أن يغير جزءاً من هذه المعادلة.
وقد يؤدي ارتفاع الفائدة اليابانية 
إلى تقليص جاذبية صفقات الاقتراض 
بالين للاستثمار في أصول أخرى، 
وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين 
إلى خفض مراكزهم في الأصول 
عالية المخاطر، ومن بينها العملات 

المشفرة.
المركزية  لبنوك  ا وتزامن تشدد 
الكبرى يزيد الضغوط بصورة أكبر، 
لأن سوق الأصول الرقمية تستفيد 
عادة من وفرة السيولة وانخفاض 
تكلفة الأموال. وعندما تتحرك الولايات 
المتحدة واليابان في اتجاه أكثر تشدداً 
في الوقت نفسه، يصبح المستثمرون أكثر 
انتقائية، وترتفع احتمالات انتقال الأموال 

إلى أدوات أقل تقلباً.
وفي الوقت ذاته، فإن تجاوز احتمالات 
يعني   % 90 نية  با ليا ا ة  ئد لفا ا رفع 

أن الأسواق باتت تتعامل مع الخطوة 
باعتبارها سيناريو مرجحاً للغاية، ما 
يجعل أي إشارات جديدة من بنك اليابان 
قادرة على إحداث تحركات ملحوظة 
في أسواق العملات والسندات والأصول 

الرقمية.

مكاسب أغسطس

ورغم ضغوط جلسة الثلاثاء، لا تزال 
»بيتكوين« تحتفظ بجزء كبير من الزخم 
الذي حققته خلال أغسطس، بعدما قفزت 
بنحو 25 % خلال الشهر، وهو أفضل أداء 
شهري للعملة منذ نوفمبر 2024. وتعكس 
هذه المكاسب استمرار قدرة سوق العملات 
المشفرة على جذب السيولة رغم التقلبات 

المرتفعة.
يد  تز نفسها  ية  لقو ا سب  لمكا ا لكن 
احتمالات عمليات جني الأرباح، خصوصاً 
عندما تتغير توقعات أسعار الفائدة بسرعة. 
فالمستثمر الذي حقق ارتفاعاً كبيراً خلال 
فترة قصيرة قد يكون أكثر ميلاً إلى تقليص 
انكشافه عندما ترتفع عوائد السندات أو 

تتزايد المخاطر الجيوسياسية.
وتصبح منطقة 78.5 ألف دولار محط 
اهتمام الأسواق في ظل محاولة المستثمرين 
تحديد ما إذا كان التراجع الحالي مجرد 
تصحيح بعد مكاسب أغسطس أم بداية 
مرحلة أكثر تقلباً مع تحول السياسة النقدية 

العالمية نحو التشديد.
وسيكون أداء العملة خلال الفترة المقبلة 
مرتبطاً بدرجة كبيرة بمدى استمرار ارتفاع 
توقعات الفائدة، إلى جانب تطورات الشرق 
الأوسط وأسعار الطاقة. فأي تراجع في 
المخاطر التضخمية قد يسمح للأسواق 
بتقليص رهانات التشديد النقدي، وهو ما 
يمكن أن يعيد بعض الدعم إلى الأصول 

الرقمية.

الأسواق تسعر رفع الفائدة في 1
احتمالات زيادة الفائدة في 2سبتمبر بنسبة 66 %

ديسمبر تقفز إلى 89 %
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تصعيد الشرق الأوسط يعيد تسعير مخاطر الطاقة

هرمز يدفع برنت فوق 91 دولارا
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12 286.6 مليون برميل أدنى مخزون 
استراتيجي منذ 1982

ناقلة تتعرض لثلاثة مقذوفات 
قرب الممر الحيوي

ً

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بقوة مع بداية 
تعاملات سبتمبر، بعدما أعاد تجدد المواجهة 
يران تسعير المخاطر  بين الولايات المتحدة وإ
الجيوسياسية في أسواق الطاقة، ورفع المخاوف 
من أن تتحول الاضطرابات المستمرة في الشرق 
الأوسط إلى أزمة إمدادات أكثر حدة، في وقت لا 
تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز بعيدة 

بصورة واضحة عن مستوياتها الطبيعية.
 1.05 وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 
 91.54 1.2 %، لتصل إلى  دولار، بما يعادل 
04:55 بتوقيت  دولار للبرميل بحلول الساعة 
غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي 1.27 دولار، أو 1.5 %، إلى 87.03 
دولار للبرميل. وجاءت المكاسب امتداداً لقفزة 
قوية في الجلسـة السابقـة، عنـدما أغلـق برنت 
مرتفعاً 2.7 % بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 
25 أغسطس، بينما صعد الخام الأميركي 2.8 % 

وسجل أعلى مستوى له منذ 21 أغسطس.

علاوة المخاطر

المستثمرين  أن  وتشير حركة الأسعار إلى 
يعيدون إضافة »علاوة المخاطر الجيوسياسية« إلى 
برميل النفط، بعدما بددت التطورات العسكرية 
الأخيرة الآمال في حدوث تهدئة سريعة يمكن أن 
تعيد تدفقات الطاقة وحركة الناقلات تدريجياً 

إلى طبيعتها. فالسوق لا تتعامل فقط مع حجم 
النفط المفقود فعلياً، وإنما مع احتمال اتساع نطاق 
المواجهة ليشمل منشآت إنتاج أو تصدير أو طرقاً 

بحرية أخرى في الخليج.
لرئيس  ا المخاوف بعدما توعد  وتصاعدت 
الأميركي دونالد ترامب بتوجيه مزيد من الضربات 
إلى إيران عقب أول تبادل للهجمات بين الجانبين 
منذ نحو شهر. ويرى محللون أن عودة المواجهة 
العسكرية المباشرة تعني أن احتمالات الرد الإيراني 
بات  رئيسياً في حسا ملاً  عا اً  أصبحت مجدد
المتعاملين، خصوصاً إذا امتد الرد إلى منشآت 

الطاقة أو حركة السفن.
وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى 
»كيه.سي.إم«، إن التطورات تعيد احتمال الرد 
الإيراني إلى الواجهة، وهو ما يزيد مخاطر تعرض 
البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج لأضرار، 
ويضيف مزيداً من الضبابية بشأن الملاحة عبر 
مضيق هرمز، لتنعكس تلك المخاطر مباشرة في 

ارتفاع أسعار الخام.

اختناق الملاحة

ويظل مضيق هرمز محور الأزمة الأهم بالنسبة 
إلى أسواق الطاقة العالمية، ليس فقط لأنه يمثل 
ممراً بحرياً بالغ الحساسية، وإنما لأن أي اضطراب 
طويل الأمد فيه يهدد قدرة المنتجين الخليجيين 

على إيصال كميات ضخمة من النفط والغاز إلى 
الأسواق الآسيوية والعالمية.

التراجع  وتكشف بيانات »كبلر« حجم 
في النشاط الملاحي، إذ بلغ عدد سفن السلع 
التجارية التي أمكن رصدها أثناء عبور المضيق 
يوم الاثنين خمس سفن فقط، مقابل متوسط 
خلال عشرة أيام يبلغ نحو 14 سفينة يومياً، 
أي أن الحركة المرصودة كانت عند ما يزيد 
قليلاً على ثلث ذلك المتوسط. والأكثر دلالة 
بالنسبة إلى سوق الطاقة أن أياً من السفن 

الخمس لم تكن ناقلة للسوائل.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية استثنائية إذا ما 
قورنت بثقل المضيق قبل الحرب، إذ كان يمر عبر 
هرمز نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل 
اندلاع الصراع في أواخر فبراير. وبالتالي، فإن 
استمرار القيود لا يعني مجرد زيادة زمن الرحلات 
أو تكاليف التأمين والشحن، بل يمثل خللاً مباشراً 

في أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية.

وساطة متعثرة

التصعيد العسكري، لم تحقق  وفي مقابل 
التحركات الدبلوماسية حتى الآن اختراقاً يعيد فتح 
المضيق بصورة طبيعية. فالجهود التي يقودها 
وسطاء، من بينهم قطر وعُمان، لم تنجح في 
التوصل إلى اتفاق يضمن استعادة حركة الملاحة، 

بعدما أغلقت إيران الممر إثر الهجمات الأميركية 
والإسرائيلية عليها في 28 فبراير.

ويضع تعثر الوساطة السوق أمام معادلة 
صعبة؛ فكلما طال أمد إغلاق الممر أو تشغيله 
بطاقة محدودة، ارتفعت تكاليف نقل الخام وزادت 
مخاطر التأمين على السفن، كما تصبح الشركات 
أكثر تحفظاً تجاه إرسال الناقلات إلى المنطقة. 
وهذه العوامل يمكن أن ترفع السعر النهائي 
للبرميل حتى من دون حدوث تراجع إضافي كبير 

في الإنتاج نفسه.

تهديد الناقلات

وزادت المخاوف بعدما قالت هيئة عمليات 
التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أبلغت، 
الثلاثاء، عن إصابتها بثلاثة مقذوفات أثناء 
إبحارها خارج مضيق هرمز، من دون ورود 
تقارير عن إصابات بشرية أو أضرار بيئية. ورغم 
محدودية الأضرار المعلنة، فإن الحادث يحمل 
أهمية اقتصادية كبيرة، لأنه يؤكد أن المخاطر لا 
تزال قائمة بالنسبة إلى السفن التي تحاول عبور 

المنطقة.
فاستمرار استهداف السفن أو حتى ارتفاع 
احتمالات تعرضها للهجمات ينعكس سريعاً 
على أقساط التأمين البحري وتكاليف التشغيل، 
وقد يدفع بعض الشركات إلى تجنب الرحلات 
أو تأجيلها. وفي سوق تعتمد على انتظام تدفق 
ملايين البراميل يومياً، يصبح اضطراب حركة 
النقل عاملاً قادراً على دفع الأسعار صعوداً حتى 

قبل ظهور نقص ملموس لدى المستهلكين.

تدفقات محدودة

ورغم استمرار مرور بعض النفط عبر المضيق، 
من  بكثير  قل  أ تبقى  لية  لحا ا ت  لكميا ا ن  فإ
مستويات ما قبل الصراع. ووفق تقديرات أشار 
إليها محللو بنك »إيه.إن.زد« استناداً إلى شركات 
التتبع بالأقمار الصناعية، تبلغ التدفقات النفطية 
عبر هرمز حالياً نحو 6 ملايين برميل يومياً، لكنها 
تظل بعيدة عن المعدلات التي كانت تسجل قبل 

اندلاع الحرب.
وهذا الفارق هو ما يبقي سوق النفط في حالة 
تأهب. فالمشكلة ليست توقف الإمدادات بالكامل، 
وإنما انخفاض قدرة النظام العالمي على نقل الخام 
بصورة طبيعية، ما يدفع المستوردين إلى البحث 
عن بدائل، ويزيد المسافات التي تقطعها بعض 
الشحنات ويرفع تكاليف النقل، خصوصاً بالنسبة 

إلى الاقتصادات الآسيوية التي اعتمدت تاريخياً 
بدرجة كبيرة على نفط الشرق الأوسط.

وبالفعل، أدت الأزمة إلى تحولات واضحة في 
تجارة النفط، مع استفادة منتجي الأميركتين 
من بحث المستوردين عن مصادر بديلة؛ إذ تشير 
تقديرات إلى وصول صادرات الخام من الأميركتين 
إلى مستوى قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يومياً 
خلال 2026، مقابل 10.3 ملايين برميل يومياً 

في 2025.

هوامش تتآكل

لكن خطورة الوضع لا تقتصر على هرمز وحده، 
إذ تتزامن أزمة الشحن مع تراجع هوامش الأمان 
التي يمكن استخدامها لاحتواء أي صدمة جديدة. 
ويحذر محللو »إيه.إن.زد« من أن الاحتياطيات 
التي اعتمدت عليها السوق العالمية بدأت في 
النضوب، بينما تقترب المخزونات الأميركية من 
مستويات شديدة الانخفاض، في وقت قد تواجه 
فيه الصين صعوبة متزايدة في إبقاء وارداتها 

منخفضة مع ارتفاع الطلب الموسمي.
وتبرز الولايات المتحدة في قلب هذه المعادلة 
الخام في الاحتياطي  بعدما تراجع مخزون 
3.1 ملايين برميل خلال  الاستراتيجي بنحو 
الأسبوع الأخير من أغسطس، ليستقر عند 286.6 
مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 
1982. ويقلص ذلك تدريجياً قدرة واشنطن على 
الاعتماد على الاحتياطي كسلاح سريع لتهدئة 
الأسعار إذا تعرضت السوق لصدمة إمدادات 

جديدة.
وتزداد حساسية هذا التطور لأن الاحتياطي 
الاستراتيجي يمثل إحدى أهم أدوات التدخل في 
حالات الطوارئ. وكلما انخفضت الكميات المتاحة، 
أصبح اتخاذ قرار بسحب المزيد أكثر تعقيداً، 
خصوصاً إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة بدلاً من 

كونها اضطراباً قصير الأجل.

ضغوط عالمية

ولا تتوقف التداعيات المحتملة عند حدود سوق 
الخام، إذ يعني استمرار برنت فوق 90 دولاراً 
ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والتصنيع، ما قد 
يعيد تغذية الضغوط التضخمية في الاقتصادات 
الكبرى. وقد ظهرت هذه المخاوف بالفعل في 
أسواق السندات العالمية، حيث أصبحت أسعار 
الطاقة المرتفعة أحد العوامل التي تدفع المستثمرين 

إلى إعادة تقييم مسار التضخم والفائدة.
كما تواجه آسيا ضغوطاً إضافية في سوق 
المنتجات المكررة؛ إذ هبطت وارداتها من الوقود 
المكرر في أغسطس إلى نحو 5.10 ملايين برميل 
يومياً، وهو أدنى مستوى منذ بدء الصراع، مقارنة 
بـ5.61 ملايين برميل يومياً في يوليو، بينما 
ارتفعت أسعار زيت الغاز في سنغافورة بنحو 

70 % منذ أواخر فبراير.
وتعني هذه التطورات أن أثر أزمة هرمز قد 
ينتقل تدريجياً من سعر برميل الخام إلى تكلفة 
الديزل ووقود الطائرات والنقل والسلع، وهو ما 
يجعل مسار النفط عاملاً مهماً في قرارات البنوك 

المركزية خلال الأشهر المقبلة.

النفط فوق 80 دولاراً
وتشير الصورة الحالية إلى أن سوق النفط تدخل مرحلة 
قد تظل فيها الأسعار مرتفعة حتى من دون اندلاع موجة 
تصعيد أكبر، لأن استمرار اضطرابات الشحن وحده يكفي 
لإبقاء علاوة المخاطر مرتفعة. ووفق استطلاع أجرته 
»رويترز« في أغسطس، يتوقع محللون أن تظل أسعار 
2026 مع  80 دولاراً للبرميل خلال  النفط فوق مستوى 

استمرار اضطرابات حركة الشحن.
ويبقى السيناريو الأكثر خطورة مرتبطاً بحدوث تعطيل 

إضافي للملاحة أو تعرض منشآت الطاقة في الخليج 
لأضرار، وهو ما قد يضع الإمدادات الفعلية تحت ضغط 
أكبر. أما أي انفراجة دبلوماسية تعيد الملاحة الطبيعية إلى 
هرمز فستكون العامل الأكثر قدرة على سحب جزء كبير 
من علاوة المخاطر الحالية. وبين السيناريوهين، سيظل 
المضيق العامل الحاسم في تحديد اتجاه البرميل، فيما تبدو 
السوق أقل امتلاكاً للهوامش والاحتياطيات التي تسمح لها 

بامتصاص صدمة جديدة بسهولة.

الاحتياطي 
الأميركي يتراجع 
3.1 ملايين برميل 

أسبوعياً
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لفهم الدور الذي تؤديه العملات في 
الاقتصاد العالمي المعاصر، لا بد من العودة 
إلى البدايات الأولى للتجارة الدولية، وتتبع 
الكيفية التي تطورت بها وسائل التبادل 
وتسوية المعاملات عبر مراحل التاريخ 

المختلفة.
لم تكن التجارة الدولية ظاهرة حديثة، 
بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين، حين 
بدأت المجتمعات المنظمة بإنتاج فوائض 
تتجاوز احتياجاتها المحلية، لتدخل هذه 
الفوائض في عمليات تبادل مع مناطق 
ــوارد لم تكن  أخــرى مقابل سلع وم
متوافرة لديها. ومع مرور الوقت، تحولت 
التجارة من عمليات تبادل محدودة إلى 
شبكات واسعة أسهمت في نمو النشاط 
الاقتصادي، وأعادت تشكيل العلاقات 

السياسية والثقافية بين الحضارات.

النشاط التجاري

وتقدم بلاد ما بين النهرين واحدة 
من أقدم النماذج على نشوء النشاط 
التجاري المنظم، إذ أتاح الفائض الزراعي 
للمدن إقامة عمليات مقايضة مع المناطق 
المجاورة، قبل أن تتوسع حركة التبادل 
تدريجياً وتظهر طرق تجارية أكثر امتداداً. 
ومن أبرز هذه الشبكات طريق الحرير، 
الذي بدأت ملامحه المبكرة في القرن 
الثاني قبل الميلاد، ثم تطور ليصبح إحدى 
أهم شبكات التجارة في العالم القديم، 
رابطاً بين الصين وآسيا الوسطى والشرق 

الأوسط وأوروبا.
ولم يكن طريق الحرير مجرد مسار 
ة  قنا يضاً  أ مثلّ  نما  إ و  ، لسلع ا لنقل 
لانتقال الأفكار والمعارف والتقنيات بين 
الحضارات. فقد انتقلت عبره منتجات 
ومــواد مختلفة إلى جانب الخبرات 
والمعارف، ما أسهم في زيادة الترابط 
الاقتصادي والثقافي بين مناطق جغرافية 
متباعدة، وأظهر مبكراً أن التجارة لم 
تكن وسيلة لتبادل السلع فحسب، بل 
أداة لانتقال المعرفة والتأثير والنفوذ بين 

المجتمعات.
وفي مصر القديمة، ظهر نموذج آخر 
يوضح أهمية التخزين والإدارة في دعم 
النشاط التجاري. فقد طورت الدولة أنظمة 
لتخزين الحبوب وإدارتها، بما لم يقتصر 
على تلبية الاحتياجات المحلية، وإنما أتاح 
أيضاً الحفاظ على فوائض يمكن نقلها إلى 
مناطق أخرى. وأسهمت هذه القدرة في 
توسيع حركة التبادل مع مناطق، من بينها 
بلاد الشام، ودعمت النشاط الاقتصادي 

ومكانة مصر في محيطها الإقليمي.
ومع اتساع نطاق الإمبراطوريات، 

أصبحت السيطرة على طرق التجارة 
لقوة  ا ء  بنا وتأمينها عاملاً مهماً في 
ز  تبر و  . سية لسيا ا و ية  د قتصا لا ا
الإمبراطورية الرومانية نموذجاً واضحاً 
في هذا السياق، بعدما طورت شبكة 
واسعة من الطرق والموانئ ساعدت على 
نقل السلع داخل أراضيها وخارجها، 
وربطت بين المناطق الواقعة ضمن نطاق 

نفوذها.
وشهدت التجارة في البحر المتوسط 
خلال العصر الروماني درجة متقدمة 
من التنظيم والترابط؛ فكانت روما تعتمد 
على واردات الحبوب من مصر ومناطق 
أخرى، في الوقت الذي كانت فيه المنتجات 
المصنعة وسلع مختلفة تنتقل من مراكز 
الإنتاج إلى أنحاء واسعة من الإمبراطورية. 
ويعكس هذا النموذج حقيقة ظلت ملازمة 
للتجارة عبر مختلف العصور: فازدهار 
حركة التبادل لا يعتمد على توافر السلع 
وحده، وإنما يحتاج أيضاً إلى بنية تحتية 
للنقل، وطرق آمنة، ومؤسسات قادرة على 

تنظيم حركة التجارة والمعاملات.

من المقايضة إلى العملات

مع اتساع النشاط التجاري وتعقد 
المعاملات، لم يعد التحدي يقتصر على 
إنتاج السلع وتبادلها، بل ظهر تحدٍ آخر 

يتعلق بكيفية تحديد قيمة السلع وتسوية 
المعاملات ونقل الــروة بين المناطق 
المختلفة. وكانت المقايضة، التي قامت 
على التبادل المباشر للمنتجات الزراعية 
والمعدنية والحرفية، من أقدم الوسائل 
المستخدمة في هذا المجال، لكنها واجهت 
مع توسع التجارة عدداً من القيود، أبرزها 
صعوبة الاتفاق على قيمة موحدة للسلع، 
ومحدودية القدرة على تخزين الثروة 

ونقلها.
ودفعت هذه التحديات المجتمعات إلى 
البحث عن وسيلة أكثر كفاءة للتبادل، 
فبدأت النقود في الظهور بوصفها أداة 
يمكن من خلالها قياس القيمة وإتمام 
المعاملات والاحتفاظ بالثروة. ومع تطور 
المجتمعات واتساع النشاط التجاري، 
ظهرت العملات المعدنية المصنوعة من 
الذهب والفضة، لتشكل تحولاً مهماً في 
تاريخ التبادل، إذ وفرت وسيلة أكثر عملية 
لتحديد قيمة السلع والخدمات وإتمام 
المعاملات، وساعد انتشارها على توسيع 

نطاق التجارة خارج الحدود المحلية.
وكانت حضارات كبرى، مثل الفينيقيين 
والبابليين، من بين الحضارات المبكرة التي 
استخدمت المعادن النفيسة في المعاملات، 
ما أسهم في ترسيخ النقود المعدنية كأداة 
أساسية للتجارة. ومع تطور استخدام 
العملات، لم تعد النقود مجرد وسيلة 

لإتمام عملية التبادل، وإنما أصبحت تؤدي 
وظائف متعددة، من بينها قياس القيمة، 

وتسوية المعاملات، والاحتفاظ بالثروة.
وخلال العصر الروماني، تطورت 
الأنظمة النقدية بصورة أكبر، من خلال 
تنظيم سك العملات ووضع معايير نقدية 
موحدة نسبياً في أنحاء الإمبراطورية. 
وتزامن ذلك مع اتساع النشاط التجاري، 
مدعوماً بشبكة واسعة من الطرق والموانئ 
التي سهّلت حركة السلع بين أوروبا 
وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأظهرت 
التجربة الرومانية أن كفاءة التجارة لا 
ترتبط فقط بوسائل النقل والبنية التحتية، 
وإنما تحتاج أيضاً إلى نظام نقدي قادر 
على توفير الثقة والاستقرار في عمليات 

التبادل.

التجارة الدولية

استمرت  الوسطى،  العصور  وفي 
التجارة الدولية في التطور رغم الحروب 
والاضطرابات السياسية، وكانت الرابطة 
الهانزية من أبرز القوى التجارية في 
شمال أوروبا، إذ ضمت مجموعة من 
المدن التجارية التي فرضت حضوراً مؤثراً 
في حركة التبادل عبر بحر البلطيق وبحر 
الشمال، ولا سيما بين القرنين الثالث عشر 

والسابع عشر.
وتجاوزت الرابطة الهانزية مفهوم 
التجمع التجاري التقليدي، إذ تحولت إلى 
قوة امتلكت نفوذاً سياسياً وعسكرياً، في 
صورة عكست العلاقة الوثيقة التي ربطت 
التجارة بالقوة والنفوذ عبر التاريخ. 
فحماية طرق التجارة وتأمين المصالح 
الاقتصادية كانت تتطلب في كثير من 
الأحيان نفوذاً سياسياً وقدرات عسكرية 
تكفل حماية الموانئ والأساطيل ومراكز 

التبادل.
وفي الفترة نفسها، ازدادت أهمية 
التجارة البحرية مع تطور صناعة السفن 
وتحسن أساليب الملاحة، الأمر الذي أتاح 
نقل كميات أكبر من السلع وفتح مسارات 
جديدة تربط أوروبا بمناطق بعيدة في 
إفريقيا وآسيا. ومع اتساع هذه الحركة، 
بدأت التجارة الدولية تتجاوز حدود 
الشبكات الإقليمية لتتجه تدريجياً نحو 

منظومة أكثر اتساعاً وترابطاً.
تطوراً  لدفع  ا ت  أدوا كما شهدت 
موازياً، إذ ظهرت أشكال من الأوراق 
المالية والحوالات التجارية التي وفرت 
بديلاً أكثر مرونة لنقل كميات كبيرة من 
العملات المعدنية. وأسهم هذا التطور في 
تهيئة البيئة التي نشأت فيها لاحقاً البنوك 
والمؤسسات المالية الحديثة، وأصبح انتقال 
القيمة أكثر سهولة مع اتساع المسافات 

وحجم المعاملات.
ومع دخول العالم العصر الصناعي 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، 
شهدت التجارة الدولية توسعاً كبيراً 
مدفوعاً بالتقدم في وسائل النقل والبنية 
التحتية. فقد أحدثت السكك الحديدية 
والسفن البخارية والموانئ الحديثة تحولاً 
في حركة السلع، وخفضت تكاليف النقل 
والوقت اللازم للوصول إلى الأسواق، ما 
ساعد على زيادة التجارة بين القارات 

وظهور روابط اقتصادية أكثر اتساعاً.
كما أسهم التوسع الاستعماري الأوروبي 
في تشكيل شبكات تجارية عابرة للقارات، 
ربطت مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ 
والمناطق الخاضعة للنفوذ الأوروبي. وفي 
ظل هذا التوسع، ازدادت أهمية العملات 
المرتبطة بالقوى الاقتصادية الكبرى، 
وأصبحت القوة النقدية جزءاً من أدوات 
النفوذ الاقتصادي إلى جانب التجارة 

والموارد والإنتاج.
ومع توسع التجارة العالمية، برزت 
الحاجة إلى أطر أكثر تنظيماً للعلاقات 
النقدية بين الدول. وكشفت الأزمات 
الاقتصادية الكبرى في القرن العشرين، 
ولا سيما الكساد الكبير وما صاحبه من 
اضطرابات في الأسواق العالمية، عن أهمية 
وجود قواعد تساعد على تحقيق قدر أكبر 

من الاستقرار النقدي والتجاري.

اتفاقية بريتون وودز

1944، جاءت اتفاقية  وفي عام 
بريتون وودز لتضع إطاراً جديداً 
للنظام النقدي الدولي، إذ قامت على 
ربط عملات الدول بالدولار الأميركي، 
بينما كان الدولار مرتبطاً بالذهب وفق 
سعر محدد. وأسهم هذا النظام في 

توفير قدر أكبر من الاستقرار في أسعار 
الصرف خلال فترة ما بعد الحرب، كما 
ساعد على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو 

التجارة والاستثمار الدوليين.
بريتون وودز لم  م  نظا أن  غير 
ئل  وا أ في  يتفكك  أ  بد ذ  إ  ، يستمر
سبعينيات القرن العشرين، وانتقلت 
دول عديدة تدريجياً إلى أنظمة أسعار 
لقوى  أكثر مرونة، سمحت  صرف 
العرض والطلب في الأسواق بالتأثير 
بصورة أكبر في قيمة العملات. ومنحت 
الدول مساحة أوسع  هذه الأنظمة 
لإدارة سياساتها النقدية، لكنها جعلت 
أسعار الصرف أكثر عرضة للتقلب، 
وهو ما انعكس بصورة مباشرة على 
التجارة والاستثمار والتدفقات المالية 

عبر الحدود.
ومع دخول الاقتصاد العالمي العقود 
الأخيرة، انتقلت أنظمة الدفع إلى مرحلة 
جديدة بفعل التكنولوجيا المالية. فقد 
أسهم انتشار المدفوعات الإلكترونية 
والتجارة الرقمية في تغيير الطريقة التي 
تتم بها المعاملات، بينما قدمت العملات 
الرقمية وتقنيات البلوكشين نماذج جديدة 
للتعامل مع القيمة ونقلها، وفتحت المجال 
أمام تطورات جديدة في مستقبل الأنظمة 

النقدية والمالية.
لتجارة  ا وبذلك لم يتوقف تطور 
والعملات عند الانتقال من المقايضة 
إلى النقود المعدنية، أو من العملات 
المرتبطة بالمعادن النفيسة إلى الأنظمة 
النقدية الحديثة، بل استمر مع تطور 
لية وأسعار الصرف  لما ا المؤسسات 
ووسائل الدفع الرقمية. ومع كل مرحلة، 
بين  لقيمة  ا ل  نتقا ا يقة  طر تغيرت 
الاقتصادات، وأصبحت العملة تتجاوز 
للتبادل  لتقليدية كوسيلة  ا وظيفتها 
لتتحول تدريجياً إلى أحد عناصر القوة 

الاقتصادية والعلاقات المالية الدولية.
ومن هنا تبرز المرحلة الأهم في تطور 
النظام النقدي العالمي: كيف تحولت 
بعض العملات الوطنية من أدوات 
تستخدم داخل حدود دولها إلى عملات 
تتجاوز تلك الحدود، وتصبح وسيلة 
رئيسية في التجارة العالمية والتمويل 

والاحتياطيات الدولية.

	
	

البنية التي تحرك التجارة العالمية
تمثل الخدمات اللوجستية حلقة أساسية 
في حركة التجارة الدولية، إذ تشمل النقل 
لتخليص  المخزون وا لتخزين وإدارة  وا
الجمركي، وتؤثر مباشرة في تكلفة انتقال 
السلع وسرعة وصولها إلى الأسواق. ومع 
العالمية، أصبحت  التجارة  اتساع حركة 
كفاءة البنية اللوجستية عاملاً مهماً في 
قدرة الدول على المنافسة وربط أسواقها 

بالاقتصاد العالمي.
وتؤدي الموانئ والمطارات وشبكات الطرق 
العبور  دوراً محورياً في تقليص أوقات 
وتــرز هونغ  ئع.  لبضا ا تدفق  وتسهيل 
كونغ نموذجاً على أهمية الاستثمار في 
البنية اللوجستية، إذ ساعد تطور مرافقها 
ترسيخ موقعها كمركز  تها على  وخدما

تجاري يربط الصين بالأسواق العالمية.

ومع توسع التجارة الإلكترونية، دخل 
القطاع مرحلة جديدة اعتمدت على البيانات 
نظمة  وأ عي  لاصطنا ا ء  لذكا وا لضخمة  ا
التتبع الفوري والأتمتة. كما اتجهت شركات 
كبرى، مثل أمازون وعلي بابا، إلى استخدام 
الروبوتات والتقنيات الذكية في إدارة المخازن 
لكفاءة  ا لتوزيع، بهدف رفع  ا وعمليات 

وتسريع عمليات التسليم.

ورغم هذا التطور، تواجه سلاسل التوريد 
تحديات مستمرة، من بينها تعقيد الإجراءات 
الجمركية وتقلب تكاليف الوقود وارتفاع 
متطلبات الاستدامة البيئية. كما يؤدي ضعف 
التنسيق بين الأنظمة الجمركية في بعض 
المناطق إلى تأخير التخليص وزيادة تكاليف 
الشحن، بما ينعكس على كفاءة التجارة 

وموثوقية سلاسل التوريد.

2قراءة في عالم متغير

لم يتشكل المشهد الاقتصادي العالمي بصورته الحالية 
دفعة واحدة، بل جاء نتيجة تحولات متتابعة امتدت عبر 
قرون، وأعادت في كل مرحلة صياغة حركة التجارة 
والمال والاستثمار وتوزيع الموارد بين الدول. ومع تغير 

مراكز القوة وتطور أدوات التبادل والإنتاج والتمويل، 
اتسعت الروابط الاقتصادية وأصبحت القرارات في أي 

جزء من العالم قادرة على ترك آثار تتجاوز حدوده.
وتتناول هذه السلسلة أبرز المحطات والتحولات التي 

مرت بها الحركة الاقتصادية العالمية، من جذورها 
التاريخية إلى واقعها المعاصر، مع التوقف عند العوامل 
التي أسهمت في تشكيل العلاقات الاقتصادية وتغيير 

موازين التأثير والثروة بين الدول.

كتب جورج حبيب

رحلة طويلة نحو النظام النقدي العالمي
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الذهب والفضة من أدوات 
التبادل إلى مكونات 

أساسية للأنظمة النقدية

التكنولوجيا المالية تفتح 
مرحلة جديدة في انتقال 

القيمة بين الاقتصادات
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دردشة اقتصادية	

العلماء يرسمون خريطة كنوز الألماس النادر

قد يبدو الألماس مجرد حجر ثمين تحدد قيمته 
الندرة والنقاء والبريق، لكن بعض أغلى الأحجار 
في العالم تحمل وراءها رحلة جيولوجية تمتد 
مئات الكيلومترات تحت سطح الأرض. والآن، 
بدأ العلماء يقتربون من تحويل أسرار هذه 
الرحلة إلى أداة يمكن أن تساعد شركات التعدين 
في معرفة أين تبحث عن الماسات العملاقة قبل 

إنفاق الملايين على عمليات التنقيب.
وتوصل باحثون إلى مؤشرات كيميائية 
وجيولوجية قد تساعد في تحديد المناطق الأكثر 
 ،)CLIPPIR( »احتمالاً لوجود ألماس »كليبير
وهي فئة شديدة الندرة تجمع بين الأحجام 
الكبيرة والنقاء الاستثنائي، ما يفتح الباب 
أمام استكشاف أكثر دقة وأقل اعتماداً على 

الاحتمالات.

ألماس استثنائي

1 % من إجمالي  يمثل »كليبير« أقل من 
الألماس، لكنه يضم بعض أشهر وأثمن الأحجار 
المكتشفة. وقد تتجاوز بعض الماسات الخام 
من هذه الفئة 100 قيراط، ومن أبرز أمثلتها 
»كولينان«، التي بلغ وزنها عند اكتشافها 3106 
قراريط، قبل تقطيعها إلى عدة أحجار تاريخية، 
بينها »نجمة أفريقيا الكبرى« البالغ وزنها 530 

قيراطاً.
ولا تكمن أهمية هذه الأحجار في قيمتها 
التجارية فقط، وإنما في الظروف الاستثنائية 
اللازمة لتكوينها، والتي توفر للعلماء نافذة 
نادرة على العمليات التي تجري في أعماق 

الأرض.

رحلة عميقة

يتشكل معظم ألماس المجوهرات على أعماق 
تتراوح بين 150 و200 كيلومتر تحت القارات 
القديمة، لكن ألماس »كليبير« يرتبط بمناطق 
أعمق بكثير، تصل إلى المنطقة الانتقالية من 
الوشاح الواقعة تقريباً بين 410 و660 كيلومتراً 

تحت سطح الأرض.
وفي هذه البيئة، تسمح الضغوط ودرجات 
الحرارة الهائلة للكربون بالتبلور خلال فترات 

طويلة. وتوفر الشوائب المعدنية المحبوسة داخل 
الألماس دليلاً على منشئه العميق، ومن بينها 
معدن »غارنت الماجوريت« المرتبط بالضغوط 

العالية.
ويعتقد الباحثون أن تكوين ألماسة ضخمة 
وعالية النقاء يحتاج إلى بيئة مستقرة نسبياً 
تسمح للسوائل الغنية بالكربون ببناء البلورة 

تدريجياً.

بصمة الكنز

للوصول إلى هذه الأحجار، ركز الباحثون 
على معدن »الأوليفين«، الموجود بكثرة في 
صخور »الكمبرلايت« التي تصعد من أعماق 

الأرض خلال ثورات بركانية سريعة.
وتعمل صهارات الكمبرلايت مثل »مصاعد 
طبيعية«، إذ تلتقط الصخور والمعادن في 
طريقها إلى السطح، وقد تحمل معها الألماس. 

ومن خلال تحليل آلاف حبيبات الأوليفين، 
يستطيع العلماء الحصول على معلومات عن 

البيئة التي عبرتها الصهارة.
الكمبرلايت  لباحثون أن صخور  ا ووجد 
المرتبطة بألماس »كليبير« تحتوي على كميات 
ملحوظة من الأوليفين الغني بالحديد، خصوصاً 
في المناطق العميقة من جذور القارات، لتتحول 
هذه البصمة إلى مؤشر محتمل للمواقع الواعدة.

محيط قديم

تبدأ قصة بعض هذه الماسات، على الأرجح، 
من قاع محيط قديم. وتشير النتائج إلى أن 
قشرة محيطية تعرضت لتغيرات كيميائية بفعل 
مياه البحر والسوائل الساخنة، قبل أن تنغمس 
في أعماق الأرض مع اندساس إحدى الصفائح 

التكتونية تحت أخرى.
وانتقلت معها مواد من بينها الكربون، الذي 

تمكن جزء منه من الوصول إلى أعماق كبيرة، 
حيث دخل في عمليات انتهت بتكوين بلورات 

الألماس.
وبذلك، قد تكون الماسة التي تباع لاحقاً 
بمبالغ هائلة نتاج رحلة بدأت بقاع محيط، 
واستمرت داخل باطن الأرض لفترات جيولوجية 
هائلة قبل أن تعيدها الانفجارات البركانية إلى 

السطح.

تنقيب أذكى

هنا تتحول المعرفة الجيولوجية إلى قيمة 
اقتصادية. فالتنقيب التقليدي عن الألماس عملية 
مكلفة، كما أن العثور على صخور الكمبرلايت 

لا يضمن وجود أحجار عالية القيمة.
لكن امتلاك بصمة كيميائية مرتبطة بألماس 
»كليبير« قد يسمح للشركات بفحص الصخور 
أولاً، واستبعاد المواقع الأقل احتمالاً، ثم توجيه 

الأموال والمعدات إلى المناطق الأكثر وعداً.
يحملها  موقع  كل  أن  لبصمة  ا تعني  ولا 
يحتوي بالضرورة على ماسة عملاقة، لكنها قد 
تقلل مساحة البحث وتساعد في اتخاذ قرارات 
استثمارية أكثر دقة، ما يخفض الوقت والأموال 

المهدرة في عمليات استكشاف غير مثمرة.

ثروة أفريقية

النتائج أهمية خاصة في جنوب  تكتسب 
أفريقيا، صاحبة التاريخ الطويل في اكتشاف 
الماسات الاستثنائية. ولا يزال منجم »كولينان«، 
الذي تديره »بترا دايموندز«، ينتج أحجاراً نادرة، 

بينها ماسة زرقاء بوزن 41.82 قيراطاً.
لكن الإمكانات لا تقتصر على جنوب أفريقيا، 
إذ يمكن تطبيق المؤشرات الجديدة في مناطق 
أخرى غنية بصخور الكمبرلايت، ومنها أجزاء 

من سيراليون وأنغولا.
وإذا أثبتت الدراسات المستقبلية موثوقية 
هذه الطريقة، فقد تتجاوز قيمتها مجرد زيادة 
فرص العثور على الألماس، لتشمل خفض تكلفة 
الاستكشاف وتحسين كفاءة توجيه رؤوس 

الأموال.

الجيولوجيا تقود الاستثمار

لا تزال أسئلة مهمة بلا إجابة، بينها سبب 
ارتباط ألماس »كليبير« تحديداً بالبيئات الغنية 
بالحديد، والآلية الدقيقة التي تسمح بتكوين 
هذه الأحجار الضخمة والنقية، ومدى انتشار 

الظروف المناسبة لها في أعماق الأرض.
ويعمل العلماء على دمج التحليلات النظائرية 
للألماس وشوائبه مع دراسة الصخور التي 
حملتها صهارات الكمبرلايت إلى السطح، لبناء 
خريطة أكثر دقة للبيئات المنتجة للماس النادر.

وهنا تتغير العلاقة بين العلم والثروة: فبدلاً 
من البحث الواسع أملاً في العثور على الحجر 
الثمين، قد تصبح التركيبة الكيميائية للصخور 
هي التي تخبر شركات التعدين أين تحفر. وفي 
صناعة يمكن لماسة واحدة استثنائية أن تحمل 
قيمة هائلة، قد تصبح معرفة مكان البحث عن 

الألماس لا تقل قيمة عن الألماس نفسه.

12 الأحجار النادرة تتشكل على أعماق 
تصل إلى 660 كيلومتراً

ماسة »كولينان« العملاقة بلغ وزنها 
الخام 3106 قراريط

بصمة كيميائية قد تخفض تكلفة التنقيب عن الأحجار العملاقة

شهدت السوق العقارية في دبي صفقة 
لافتة تمثلت في بيع فيلا فاخرة بمنطقة 
260 مليون درهم،  نخلة جميرا بقيمة 
وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في 

دبي.
وأظهرت البيانات أن الفيلا الجاهزة تقع 
ضمن مشروع »أيومي« فائق الفخامة 
في نخلة جميرا ضمن مشروع »أيومي«، 
6 غرف نوم، فيما بلغت مساحة  وتضم 

2466.7 متراً مربعاً، بما  الأرض نحو 
يعادل نحو 26.55 ألف قدم مربعة نحو 

9.792 درهماً للقدم المربعة الواحدة.
وفي صفقة أخرى، سجلت الدائرة رهناً 
على فيلا جاهزة أيضاً بالمشروع نفسه 
130 مليون درهم، في مؤشر  بقيمة 
على استمرار تسجيل عمليات تمويل 
كبيرة على الأصول السكنية الفاخرة في 

المنطقة.

لمتحدة  ا لولايات  ا ترحيب  ر  ثا أ
بعودة روسيا إلى اجتماع لدول 
مجموعة العشرين، مع حرمان بعض 
 ، لية لفعا ا تغطية  من  لصحفيين  ا
استياء بعض قادة القطاع المالي 
الحاضرين، مما صرف الأنظار عن 
مساعي واشنطن لتركيز المحادثات 

على النمو الاقتصادي العالمي.
لــذي يستمر  ا الاجتماع،  يأتي 
بولاية  أشفيل  ينة  مد في  يومين 
نورث كارولاينا، في وقت يعاني فيه 
الاقتصاد العالمي من هزة في قطاع 
الطاقة بسبب حرب إيران، ويواجه 
ئض  لفا ا ن  بشأ اً  عد متصا توتراً 
التجاري الضخم للصين في السلع، 
ويترقب نتائج الاستثمار المتزايد في 

مجال الذكاء الاصطناعي.
نة  لخزا ا ير  وز فتتح  ا ما  وعند
الأميركي سكوت بيسنت الاجتماع، 
ــوزراء واستاؤوا  فوجئ بعض ال
لرؤية وزير المالية الروسي أنطون 

ولة  طا لى  إ لساً  جا ف  نو ا سيلو
مجموعة العشرين، في أول حضور 
شخصي لروسيا في هذا المنتدى منذ 

غزوها أوكرانيا في 2022.
وقال وزير المالية البولندي أندجي 
دومانسكي لرويترز إنه غير سعيد 
برؤية روسيا ممثلة، رغم إقراره بحق 

الدول المضيفة لمجموعة العشرين في 
دعوة ضيوف.

وقال في مقابلة مع »رويترز«، 
مشدداً على أن روسيا هي المعتدية 
في صراعها مع أوكرانيا، »نحن لا 
نثق بروسيا. إنهم يكذبون باستمرار، 
ويتعين توخي الحذر الشديد جدا عند 

مناقشة الأمور معهم«. وأضاف: »لذا 
سيكون من الصعب جداً بالنسبة لي 
إجراء أي نوع من الحوار مع روسيا«.
وقالت وزارة المالية الروسية إن 
سيلوانوف عقد أيضا اجتماعا ثنائيا 
مع بيسنت تناول التعاون المالي في 

إطار مجموعة العشرين.

معلومة
ورقم

أكدت رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة 
التنفيذية لشركة AMD، ليزا سو التزام 

الشركة بخططها لاستثمار نحو 10 مليارات 
دولار في المملكة العربية السعودية.

مليارات دولار
10

بيع فيلا فاخرة بـ 260 مليون 
درهم في نخلة جميرا

عودة روسيا تربك أجندة 
العشرين الاقتصادية

خلافات سياسية تخطف الأضواء من ملفات النمو والطاقة والتجارة


